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 مقدمة 

معاناة  إزدادتالكبير  يوالخدمات يالسلع رجافنالشرس والإ يفي معترك المحيط التنافس      

الممارس عليهم من طرف المتدخلين  يتسويقالش والخداع غال ةالمستهلكين نتيج

أساليب عدة  ةلى الربح السريع مستعملإ اتمن المؤسسثير الك تفلطالما سع ،الاقتصاديين

و معظم تلك الممارسات تهدف أن جل أحيث  ة،ظم حقوقهم المشروعهو  المستهلكين ضليللت

 ةثناء طلب سلعأالقرار المتخذ  ةالمستهلك بصح لدى رتقدي وأد اعتقإ و أنطباع إلى تكوين إ

 .ما ةو خدمأ

 اتيلالآمن  ةعلى مجموع للحد من ظاهرة الغش والخداع التسويقيدول العالم  تعتمدا       

ط تبمنها ما هو مر  ،ياتلآ ةلى ثلاثإيمكن تصنيفها  ه،المستهلك وضمان حقوق ةحمايل

المستهلك على المستوى  ةحماي دعمالأطر القانونية التي توتشمل كل  ،يبالجانب القانون

  . ومنهاالمستهلك ةلحمايالتوجيهية  ةالمتحدمم الأ ئدابما في ذلك مب ،و المحليأالدولي 

 ينلى تحقيق التوازن ما بين مصالح وحاجات المستهلكإالتي تهدف  ةالاقتصادي ليةالآ

بالشق  لية الاقتصاديةالآ هذه ىوتعن ،للسلع والخدمات ةمنتجال اتمؤسسال حصالمو حاجات و 

غير  ةضد المنافس عقوباتما عن طريق فرض عليه ةالمحافظو  يتسويقالتنافسي والشق ال

 .استعماله ةالمنتج وطريق ةمواصفات لضمان سلامل على تمشووضع مقاييس ت ة،المشروع

 اتالحكوم ىحيث تسع ،دراستناموضوع تشكل  لى هاتين الآليتين آلية أخرى إتضاف     
لتقديم  ةعطائها فرصإ المستهلكين و  ةلى حمايإتهدف  اتجمعيالسماح بإنشاء و تسهيل ى لإ
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 ؛ةقتصاديلاا هالمستهلك وحفظ مصالح ةمن وسلامأعلى  ةفي المحافظ ةوالمشاركالمقترحات 
عن مقدمي السلع  ةعن الكثير من التجاوزات والمخالفات الصادر  الالح واقع يكشفإذ 

دور المجتمع  يايظهر جلوهنا  ،عدي مراقب وراأدون  ةوالخدمات بعيدا عن المعايير الصحي
 ةجهز لى جانب الأإالمستهلكين  ةالمستهلك في حماي ةجمعيات حمايممثلا في  المدني

كونها  ة،هداف التنمويلتحقيق الأ ةساسيالوسائل الأ بينتعتبر من  إذ ؛ةلدولل ةالتابع ةداريالإ
ونشر الوعي الصحي والاقتصادي بين  ةالاجتماعي اتفئالالعديد من  ةلى توعيإتسعى 

قتصاديين لاضد المتدخلين ا قضائية ى و ان رفع دعإوكمثال على ذلك ف ،مجموع المستهلكين
  ى لدعاو ضة لهللتكاليف البانظرا  ةوالصعوب ةشقممر فيه كثير من الأبحقوقهم  ةللمطالب

  معيتهو ت سهر علىلى تكوين جمعيات تإا دفع المستهلكين ذه كل اضي،قالتت ااءر جإ ئبطو 
 .عدتهممساو  تحذيرهم

 هاتطور  روم ةمريكيالأ ةالمستهلك في الولايات المتحد ةحماي ةحركمصطلح  ظهر    
ممارسات حماية خذت أثم  ة،هذه الحركأثر وزن و من خلالها ازداد  ة متفاوتةزمنيمراحل ب

وقد أخذت  ،ةيلو د ةظاهر  دول العالم لتصبحبعد ذلك تدريجيا في العديد من المستهلك تنتشر 
ف إلى تهدو عضائها أ لى إ اتالخدمو  يع السلع تقوم بب ةاستهلاكي اتشكل تعاوني ةفي البداي

تطور بعد ذلك وتصبح على شكل تل ،سعارالمستهلك من ارتفاع الأ ةحمايتحقيق الربح و 
هدافها أ تحدد ة تشكلها و توضح طريق ةقانونيبنصوص  ةمنظم ،المستهلكين ةحمايلجمعيات 

 ل عملها.مجاو 

 ةالاقتصادي ةالعولم اتثير ليست بمنأى عن تأ ،الدولي طراف المجتمعأ ةالجزائر كبقيو        
حيث  ،مستهلكينحماية الهتمام بلى الإإ إذ سارعت ؛نفتاح التجاري والاقتصاديوتحديات الإ

والتي نصت على ما يلي:" تعمل  62621من دستور  26كرست حماية المستهلك في المادة 

                                                             

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 6262ديسمبر  02مؤرخ في  446-62مرسوم رئاسي رقم  -1 
 .6262ديسمبر  02، الصادر في 26ج. ر عدد  6262استفتاء أول نوفمبر 
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السلطات العمومية على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة 
الإدارات والمؤسسات المعنية  أنشاتالقوانين و وحقوقهم الاقتصادية"، كما سنت العديد من 

على  المستهلك تماشيا مع التطورات الحاصلة في الحياة الاقتصادية والتجارية بحماية
 .ي، وكفلت للأفراد حق إنشاء الجمعيات الناشطة في هذا المجالالمستوى الدولي والمحل

لى سبعينيات القرن إالمستهلك في الجزائر  ةولى جمعيات حمايأتاريخ ظهور  يعود     
 ،هار عملها وسي ةحيث نظم المشرع الجزائري كيفي ،في ظل النظام الاشتراكي الماضي

 71-21قانون رقم الصدار إتبعه بأثم  ،2المتعلق بالجمعيات 17-17لأمر رقم بموجب ا
 .3متعلق بالجمعياتال

فقد  ،وما تبعه من تحولات في الميدان الاقتصادي ،سماليأما في ظل النظام الر أ     
فراد المجتمع يحق لأحيث  ،مهامها ةالمستهلك حريات في ممارس ةصبحت لجمعيات حمايأ

المشرع ف ر تاعقد ف ،مصالحهمالدفاع عن ة حقوقهم و حمايتسهر على  اتتكوين جمعي
 ةالقواعد العامبوالمتعلق الملغى  26-27بموجب القانون رقم  ينالمستهلك ةحماي اتجمعيب

والذي تضمن  5المتعلق بالجمعيات 07-72 ر القانون رقمأصدبعدها  ،4المستهلك ةلحماي
 .وتنظيمها اتسير الجمعي ةكيفي

                                                             

 ديسمبر 64، الصادر في 721، يتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 7717ديسمبر 20في  مؤرخ 17-17أمر رقم  -2 
 )ملغى(..7717

 67، الصادر في 07عدد ر  ، يتعلق بالجمعيات، ج7721جويلية 67مؤرخ في  71-21قانون رقم  -3 
 .)ملغى(.7721جويلية

الصادر في  22عدد ، ج ر المستهلك ، يتعلق بالقواعد العامة لحماية7727فيفري  21مؤرخ في  26-27قانون رقم  -4 
 .)ملغى( .7727فيفري  22
 21ي فالصادر  10، يتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 7772ديسمبر 24مؤرخ في  07-72قانون رقم  -5 

 .)ملغى(.7772ديسمبر
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صدر أ ؛في المجال التكنولوجي ريبوالتقدم الكالخدمات و  ونظرا لتزايد حجم المنتجات        

 22-76قانون رقم الو  ،6المستهلك وقمع الغش ةتعلق بحمايالم 20-27 رقم المشرع القانون 

السياسي في الجزائر الذي  حلاصهم القوانين التي جاء بها الإأ وهو من  ،7المتعلق بالجمعيات

 .طرها قانونياأجمعيات و ال طاشوسع من مجال ن

 نأو  ةالمستهلك الحق في رفع الدعوى القضائي ةعطى القانون لجمعيات حمايأ كما     

ين دخلالمت ضدالمستهلكين  ةوسلام ةصحبأمن مدني في القضايا التي تمس  فطر ك سسأتت

  ة.الحق في لعب الدور الرقابي على المنتجات والسلع الضار  امنح لهو ، الاقتصاديين

وفر المشرع الجزائري  ي مدىألى إ :التالية شكاليةالإ نطرح ،ما سبق لكاستنادا إلى و      

 ةمهامها ودورها في حماي ةالمستهلك ممارس ةحماي اتجمعيلالإطار القانوني الذي يضمن 

 ؟ بفعالية المستهلك

 ، وهي:الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعيةتتفرع عن هذه     

 ؟ في الجزائر المستهلك ةحمايالإطار القانوني المنظم لعمل ونشاط جمعيات ما هو  -

 ؟ المستهلك ةالتي تملكها جمعيات حماي ةماهي الوسائل والصلاحيات القانوني -

 ؟ا لى الهدف المنشود من وضعهإ ةهل تؤدي هذه الوسائل والصلاحيات القانوني -
                                                             

 22الصادر في  71، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 6227فيفري  61مؤرخ في  20-27قانون رقم  -6 
 .معدل ومتمم .6227 مارس

 .6276جانفي 71الصادر في  26، يتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 6276جانفي 76مؤرخ في  22-76قانون رقم  -7 
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 ؟ رض الواقعأالمستهلك على  ةحماي ماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجه جمعيات -

 ة :التالي ةفرضياليمكن طرح  ؛اؤلاتمن تسعنها  عفر ت البحث وما ةشكاليإ ةغياصوبعد      

سنه تشريعا بن المشرع الجزائري أمن المفروض النقائص السابقة تراكمات و الب أخذا     

 ةوالصلاحيات الكافيلوسائل الها  ىعطقد أ المستهلك يكون  ةحماي اتجديدا يخص جمعي

 ة.فعالبصفة المستهلك  ةداء دورها في حمايأالتي تسمح لها ب

بالمنهج الوصفي لشرح  ةستعانتمت الا ؛ةالبحث والتحقق من الفرضي ةشكاليإ ةولمعالج    
د في النصوص ر ما و  ةجل دراسأالمنهج التحليلي من و  ،د في البحث من مفاهيمر و ا م

 .المستهلك ةالتي تناولت جمعيات حماي ةحكام القضائيوالأ ةالقانوني

 أسباب اختيار الموضوع 

 :ىلإسباب اختيار الموضوع أرجاع إيمكن     

ن المستهلك غالبا ما يكون مواطن عادي ويكون دائما في مركز ضعف أعلى اعتبار  -
 ة.والفني ةيلالما ةعكس المتدخل الاقتصادي الذي يملك القو 

 .هميته في نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطن الجزائري لأ راجعهذا الموضوع ل يلالم -

وحفظ  ،المستهلك ةوسلام ةيد على صحالاستهلاك غير الرشخطار أظهار إ ةحاولم -
 المستهلك في ذلك. ةبراز دور جمعيات حمايإحقوقه و 

 التشريعيةتجاه النصوص ا ينقتصاديلات المتدخلين ااقرو وضع حد لتجاوزات وخ -
 اتط في مثل هذه الجمعيراخنالمواطنين للإتشجيع المستهلك و  ةحمايب المتعلقة التنظيميةو 

 .بحقوقه ىالتي تعن
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مع  ةبالمقارن حديثالمستهلك في الجزائر موضوع  ةتبار موضوع جمعيات حمايعا ى عل -
 .خرى دية الأليقتالالقوانين 

 الموضوع  ةهميأ

المستهلك من خلال الدور الذي تلعبه لدى ة الاستهلاكية ر الثقافشالوعي والعمل على ن -
 .المستهلك ةجمعيات حماي

فهو موضوع متجدد  ،للمستهلك الجزائري  يلى الواقع المعيشي اليومإ الموضوعيتطرق  -
التغير الذي يحدث في النظام ر و جوانب حسب التطو شكال و ذو طبيعة مرنة يأخذ عدة أو 

 .الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر

 هداف الموضوع أ

حقوقهم  ةالمستهلك لمعرف ةحماي اتلى جمعيإالمستهلكين  ة لجوءضرور  برازإ ربتيع -
 وع.هداف الموضأ هم الاستهلاكية أ  افةتمتع بالثقالد صق ،رشادهمإو 

بعض المختصين في هذا المجال  يأبعض الاقتراحات والتوصيات التي ر لتقديم السعي  -
 .المستهلك ةحماي اتلتفعيل دور جمعي ةضروريأنها 

التنظيم القانوني ول بعنوان الأ الفصل ،فصلينقسمنا البحث إلى  ؛لدراسة ذلكو     

 ةحماي اتمفهوم جمعييتعلق بول الأ ،لى مبحثينإ هتم تقسيمو  ،المستهلك ةلجمعيات حماي

 .ةالعام اتعلاقتها بالهيئو المستهلك  ةحماي اتالتنظيمي لجمعي الهيكلبالثاني و  ،المستهلك

المستهلك  ةحماي اتجمعيبالمنوطة ختصاصات الإبعنوان  فجاء ،الفصل الثاني امأ    

ول بعنوان الأ ،إلى مبحثين هر الذي قسم بدو و  ،قعرض الواأ ها علىالصعوبات التي تواجهو 
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صعوبات التي الجاء بعنوان  ،أما المبحث الثاني ،المستهلك ةحماي اتجمعي اتصلاحي

 .رض الواقعأالمستهلك على  ةحماي اتتواجه جمعي

 



 الفصل الأول : التنظيم القانوني لجمعيات حماية المستهلك
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 المستهلك ةالتنظيم القانوني لجمعيات حماي :ولالفصل ال 

برز أمن عموما وجمعيات حماية المستهلكين على وجه الخصوص جمعيات التعد       
الحقوق الواجب هم أ نشائها من إيعد و  ،المؤسسات التي تمارس نشاطها في المجتمع

لى إتهدف  ةتطوعي ةحكومي اتعن مؤسس ةعبار هي  حماية المستلك ياتجمع. و احترامها
د صالمستهلك ق ةحمايو بين المستهلكين  ةالاستهلاكي ةوالثقاف الوعي رشنو  ةتوفير الحماي

 ه.الدفاع عن مصالحن الحفاظ على سلامته و اضم

من  ةارها مجموعشظهورها وانت لىعساعد قد و  ،حديثة النشأة الجمعياتهذه تعد      
السلع والخدمات والتنوع الموجود في السوق من  ةهمها تغير حركأ  ،سبابالأو  العوامل

وارتفاع  ةومدى مطابقتها للمواصفات القانونيها للرقابة عو دون خضمحلية و  ردةمنتجات مستو 
سبب عدم ب مخاطر لعدة المستهلكرض الغش والتدليس في الوسط الاقتصادي وتع ظاهرة

التي  اتومن هنا ظهرت هذه الجمعي .بعض السلع والمنتجات ةخطور  مدىبمعرفته و  هوعي
 لها ون خطار التي قد يتعرضبين المستهلكين وتمكينهم من تفادي الأ يلى نشر الوعإتهدف 

وقد حظيت باهتمام المشرعين والفقهاء الذين  .نشر الثقافة الاستهلاكيةعمل على تكما  ،يوميا
كما تولت النصوص القانونية تحديد هيكلها  (ولالمبحث ال )تصدو لتحديد مفهومها 

 (.المبحث الثاني) ةالعام اتتها بالهيئاوعلاقالتنظيمي 
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 المستهلك ةحماي اتمفهوم جمعي: ول المبحث ال 

تنبع مما يناط بها من نشاطات  ،ةبالغ ةهميأبجمعيات حماية المستهلك تحظى     
 الوقائية لى السبلإ مهرشادإو  موتحسيسهبتوعيتهم المستهلكين تخدم مصالح واختصاصات 

قد يلجأ إليه تدليس و غش  أيمن  مصحتهأمن ة و ن تحافظ على سلامأنها أالتي من ش
 ر علىخطاأ ه منن تسببأوما يمكن  ،ةعلامات المقلدالو  ةمن السلع المغشوشالمنتجين 

 بيانمع  (ولالمطلب ال )المستهلك  ةحماي اتجمعيهذا المبحث ب وسنعرف في .همحيات
 (.ثانيال بالمطل) هاسيسألتالمطلوبة  ةالشروط القانوني

 المستهلك  ةتعريف جمعيات حماي : ولالمطلب ال 

لتطور الذي شهده العصر الحديث في ل ةالمستهلك كنتيج ةحماي اتظهرت جمعي       
وفي ظل تعدد مهام الجمعيات في الدول المختلفة، وتنوع نشاطاتها،  ة،جميع مجالات الحيا

 (ولالفرع ال )توجب علينا تمييز الجمعيات التي اتخذت من حماية المستهلك لها، بتعريفها 
 (.الفرع الثالث) هاعن نماذجتقديم و  الثاني( الفرع) هاخصائصتحديد و 

 المستهلك ةحماي اتوالقانوني لجمعي التعريف الفقهي: ول الفرع ال 

 والمشرع الجزائري )أولا(، الكثير من الفقه تصدى لتعريف جمعيات حماية المستهلك      
 ثانيا(.)

 هلكالمست ةحماي اتجمعيل قهيتعريف الف: الولا أ

 :الذي اعتبرها" Philip Kotler"هم الفقيه من بين ،العديد من الفقهاء ةعرف الجمعي     
ين ونفوذهم شتر حقوق الم ةلى زيادإتهدف  ةمن المواطنين والهيئات الحكومي ةمنظمة حرك"

تفاق الذي بمقتضاه الإ" بأنها: الفقهاءمن بعض ال رفهاعا كم ".لمنتجاتاباقي  لىعأثيرهم وت
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 وأ ةغير تحقيق الفائد شاطهمن وأمعرفتهم  ةدائم ةصفبفراد ثنين من الأإكثر من أضع ي
 .1"يبح المادالر 

ها يؤسس ةغير حكومي ةهيئات تطوعي":نهاأالمستهلك ب ةتعرف كذلك جمعيات حماي     
لى تحقيق إاختصاصاتهم لا تهدف و فراد المجتمع المدني باختلاف ثقافتهم أمن  نشطاء
وضمان  هبحقوق ةحقوق المستهلك من الممارسات المخل ةحمايل ما تهدف إلىنإو  ،الربح

 ي حقوق وواجبات ورفع الدعاو من  ما عليهو توعيته بما له ره و طريق تنوي عنها دفاع عنال
 .2"عنه ةنياب ةالقضائي

 ةذات طابع اجتماعي تهتم بنشر ثقاف اتعن جمعي ةعبار :"نها أبها رفوهناك من يع    
المتعاملين بين المستهلكين و  رلى خلق حواإتسعى وساط المجتمع و أالاستهلاك في 
 .3"فرادوواجبات الأحقوق ل تبيان جأالاقتصاديين من 

  جمعيات حماية المستهلكالقانوني ل تعريفال: ثانيا

( 2تحديد المقصود بمصطلح المستهلك) ، (1)يتطلب تعريف جمعيات حماية المستهلك     
 (.3والمتدخل)

 تعريف جمعيات حماية المستهلك -1

 ةبموجب عدتم تنظيمها المستهلك في التشريع الجزائري و  ةحماي اتورد تعريف جمعي
 : قوانين

                                                             

جامعة  ،مجلة الاقتصادية والقانونية ،دور جمعيات حماية المستهلك في خلق الوعي لدى المستهلكين ،سامر مصطفى1 
 .012-011 .ص ، ص2103، 2العدد  ، 22 مجلدال ، سوريا، دمشق

لملتقى الوطني الرابع حول حماية المستهلك ا أشغالفي مداخلة مقدمة  ،جمعيات حماية المستهلكدور  ،بختة دندان2 
 .0، المركز الجامعي طاهر مولاي، سعيدة، ص 2112أفريل  23-22يومي  المنظمواقع، تشريعات و 

مداخلة في مقدمة في فعاليات التسممات الغذائية، زكي حريز، الدور التحسيسي لجمعيات حماية المستهلك للوقاية من  3
 .46، ص 2112وزارة التجارة، جويلية المنظم من طرف تحسيسي حول الوقاية من التسممات الغذائية، العلامي و الإيوم ال
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الذي ينص على القوانين  1ةالمتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسي 022-42 القانون رقم -
 ةالذي عرفته تلك الفتر  راغ التشريعيوذلك نظرا للف ة،الوطني ةبالسيادة إلا ما تعلق الفرنسي
 .بعد الاستقلال ةالزمني

الاتفاق : "نهاأالجمعيات ب ولى منهالأ ةالمتعلق بالجمعيات في الماد 22-20 مرعرف الأ -
 همنشاطو  ارفهممع ةعلى وجه المشارك ةدائم ةشخاص بصفأ ةالذي يقيم بمقتضاه عد

ة هذه الجمعيتخضع ربحا، و تدر عليهم لا  ةمحدد يةغاأجل لعمل من لة ماديالوسائلهم و 
ما لم يكن مخالفا  الأساسيها وكذا قانون هذا الأمر حكامأالعمل و  ابه الجاري  مالقوانين والنظل

 ر.ملهذا الأ

شخاص يتفقون أتجمع "نها أب ةالجمعي المتعلق بالجمعيات 02-72رقم  القانون  عرف     
 دبينهم قص ةمشترك همعمالهم ووسائلأ  على جعل معارفهم و ةغير محدد وأ ةمحدد ةلمد

يكون و غموض دون  ةالجمعيهدف يعلن  يجب أنو  يدر ربحا ... معين لا هدف حقيقت
 ا له".مطابقإسما 

 ةن جمعيأعلى  اتالمتعلق بالجمعي 30-21 رقم القانون من  12كما عرفت المادة      
يجتمع في إطارها أشخاص تخضع للقوانين المعمول بها و  ةتمثل اتفاقي"المستهلك  ةحماي
 ح".ربلغرض غير مو ساس تعاقدي أن على و و معنويأن و طبيعي

 علىقمع الغش ة المستهلك و المتعلق بحماي 13-12 قانون رقمالمن  20 ةالماد تنص     
 ةه طبقا للقانون تهدف لضمان حمايأمنش ةكل جمعيمستهلك هي ال ةياحم ةجمعي" ما يلي:

 توجيهه و تمثيله ...إلخ.يسه و حست ،علامهإ من خلال  المستهلك

                                                             

 صادرال ،12 عدد الفرنسية، ج ر بالقوانين العمل تمديد يتضمن ،0242ديسمبر  30 مؤرخ في 022-42 رقم قانون  -1 
 .0243جانفي  00 في
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ة لجمعيات حماين المشرع لم يعط لنا تعريفا واضحا أنلاحظ  ،ةمن خلال نص الماد     
تحسين وتوجيه تثقيف و علام و إ بها من  ةطو المهام المنو  هاذكر تنظيماكتفى ب بل المستهلك،

 هم المشروعة.صالحملتحقيق  مالدفاع عنهو وتمثيل عموم المستهلكين 

جمعيات، المتعلق بال 14-02 حكام القانون رقمإلى أالمستهلك  ةحماي ةع جمعيضتخ      
مهما كان موضوعها سواء نوعها ونشاطها و  ا كانهمكل الجمعيات م هحكامتخضع لأالذي

مستهلك في جميع المجالات التي يمكن البمصالح  يعنة، فهي توطني وأ ةمحلي ةجمعي كانت
 .سلامتهصحته و  ا علىر الخدمات فيه خط وأن يشكل تقديم السلع أ

  المقصود بالمستهلك -2

 31-21مستهلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم لل اأورد المشرع الجزائري تعريف      
"المستهلك كل شخص يقتني  :منه 2وقمع الغش حيث نصت المادة  المتعلق برقابة الجودة 

بثمن أو مجانا منتجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية 
 .1أو حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به"

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  12-16لك القانون رقم كما عرف المسته    
: "المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا  هأنمنه على  3التجارية في المادة 

 .2قدمت للبيع أو المستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني"

خدمات يقتني فرد يشتري سلعا أو  بأنه كل ،يعرف بعض الاقتصاديين المستهلك     
كما أنه كل من يحصل من دخله من سلع ذات طابع استهلاكي لكي  ،لاستعماله الشخصي

ولقد أقر قانون حماية المستهلك وقمع الغش  .مباشراو يشبع حاجاته الاستهلاكية إشباعا حالا 

                                                             
الصادر في  2، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد 0221جانفي  31مؤرخ في  32-21مرسوم تنفيذي رقم  1

 .0221جانفي  30
 06 عددة على الممارسات التجارية، ج ر ، يتعلق بالقواعد المطبق2116جويلية  23مؤرخ في  12-16قانون رقم  2

  .2116جويلية  22 الصادر في 
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ديد الأشخاص أن الدائن بالحماية هو المستهلك، وهنا تكمن ضرورة تعريف المستهلك لتح
المتعلق بحماية  13-12من القانون رقم  13حيث نصت المادة  ،المعنيين بهذه الحماية

"كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة  :وقمع الغش على أنه المستهلك 
أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص 

عن 1 27-22من الأمر رقم مكرر  061المشرع في وقد عبر ان متكفل به"، آخر أو حيو 
 هو مصطلح ذو مفهوم واسع.و المستهلك بمصطلح المضرور 

  المقصود بالمتدخل -3

تم تعريف المدين بالإلتزام بالحماية من طرف المشرع الجزائري بمصطلح المتدخل،      
"كل  :قمع الغش بأنهة المستهلك و المتعلق بحماي 13-12من القانون رقم  3ذلك في المادة و 

 شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك".

نجد أن المشرع الجزائري قد  ،مكرر منه 061بالرجوع للقانون المدني في المادة  ،لكن      
مفرده عند حصر المدين بالإلتزام في المنتج في عبارة "يكون المنتج مسؤولا عن حقوقه ب

لزاما وجود هيئة أو جهاز يعمل من أجل  لذا كانول ضرر يمس مصلحته المشروعة، حص
 حماية المستهلك.والمتمثل في جمعية سلامة المستهلك أمن و الدفاع على 

رقابة عمل المتدخلين، ة المستهلكين و تتولى هذه الهيئات غير الإدارية مسؤولية حماي       
من شأنه أن يساعد في تفعيل قواعد الحماية الموضوعة لصالح المستهلك، فالجمعية ما هذا و 

 انشغالاتهم.و تعد فضاء ضروريا لتمكين الأفراد من طرح قضاياهم 

 

 

                                                             

سبتمبر  31، صادر في 27، ج. ر عدد ، يتضمن القانون المدني0222سبتمبر  24مؤرخ في  27-22أمر رقم 1 
   . معدل ومتمم.0222
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 المستهلك ةحماي اتخصائص جمعي: الفرع الثاني

 :ة تعتبرن الجمعيأالمتعلق بالجمعيات على  14-02 من القانون رقم 12 ةنصت الماد     
 ة،و غير محددأ ةمحدد ةلمدتعاقدي ساس أعلى أو معنويين شخاص طبيعيين أتجمع "

مربح لأجل  غير رضلغتطوعا و وسائلهم ر معارفهم و تسخيفي شخاص ترك هؤلاء الأشوي
والتربوي والثقافي  ديني الو  والاجتماعي  ني مهفي المجال السيما لانشطه وتشجيعها الأ ةترقي

العناصر المميزة  ستنتجنف يتعر الومن خلال هذا  ي"نسانوالإ ي والرياضي والبيئي والخير 
 هي :و  ،المستهلك لجمعية حماية

 صفة المنفعة العمومية أولا :

 ةاللازمفي تحقيق الحماية  يسي لجمعيات حماية المستهلكالهدف الرئ يتمثل      
ة، لذا بكل حري مهادورها ومها ةعطى لها الكثير من الحقوق لممارسأ المشرع ف ،لمستهلكينل

المستهلك في التشريع  ةجمعيات حمايل ة الممنوحةعموميا لصفة المنفعة التعريف طيعنس
 ةبع المنفعابط اتعتراف للجمعيفي الإ ةهم المعايير المعتمدأ  إلىق ر طتثم ن (،0)الجزائري 

 .(2) ةوميالعم

 ة العمومية المنفع ةتعريف صف -1

 ةخذ مكانأتجعلها تو بعض الجمعيات تحملها التي ة هي تلك الخاصيالمنفعة العمومية      
تجعل  ةبطريق ةشباع الحاجات العامإفي  ةالدولمع حيث تشارك  ،في السلم الهرمي ةمتميز 

 .1 ةمتميز  عنايةة و بمكان ظىمنها جمعيات من نوع خاص وتح

 اخلال م ة منموميعال ةنفعبالمالمستهلك  ةالجزائري لجمعيات حمايالمشرع اعترف       
 :نهأالمستهلك وقمع الغش على  ةالمتعلق بحماي 13-12رقم  قانون المن  22 ةمادت النص

                                                             

، 2110بن عكنون، جامعة الجزائر، الدولة في الجزائر، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، حسن رابحي، الحركة الجمعوية و 1 
 .06ص 
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 ةمن المساعد ةالعمومي ةبالمنفع لها ترفعمال المستهلكين ةحماي اتن تستفيد جمعيأيمكن "
 ة".القضائي

 ىعطأ ن المشرع أنجد  ،متعلق بالجمعياتال 14-02 لى القانون رقمإبالرجوع       
مساعدات ات و عانإ من  ةالاستفاد ةمكانيإ ةالعمومي ةفعنالم ةبصف هاللجمعيات المعترف ل

 .1ةالبلدي وأ ةلولايا ة أومن الدول ةمادي

 ،2و النفع العامأفي تحقيق الصالح  العمومية ةنفعمالجمعيات ذات ال رضيتلخص غ       
بناء على طلب منها  ةالمختص ةتمنحها السلط ةقانوني ةهي صف ةموميالع ةالمنفع ةوصف

 ة أنالعمومي للسلطةيمكن  لاالتي ن هناك بعض المجالات أحيث  ة،توافر شروط معينب
مجتمع الن حاجيات أكما  ،بالمجتمع المدني تاستعانإلا إذا  ،ةمنفرد ةصفب اتتكفل به

 .3مكانياتإ ةا بعدهمعيتد ذا تمإ تهاطيغت ساسيه يمكن للجمعياتالأ

 ة عموميال ةالمنفع بعلجمعيات بطالعتراف في الإ ةالمعايير المعتمد -2

 تمويل مالي وعيني متجددة العمومية منفعالبطابع  ةي جمعيعتراف لأالإيترتب عن       
ت أنشأتحدد الهدف الذي  تعاقدية سسفق أو  ةوالجماعات المحلي  ةمن طرف الدول مستمرو 

الذي يحدد كيفيات  612-12 رقم ساس نص المرسوم التنفيذيوعلى هذا الأ ،جلهأمن 
 ةالعمومي ةعفنالمعتراف لها بوكذا شروط الإرها، سيو ة والوطني ةتحاديات الرياضيلإتنظيم ا

                                                             

 السالف الذكر.المتعلق بالجمعيات،  14-02من القانون رقم  36المادة 1 
الدولة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستبر الحركة الجمعوية بين المواطنين و دور  الشريف جليد،2 

 . 62، ص 2111في الإدارة العامة، جامعة الجزائر كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
بوبكر جميلي، خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر من خلال النصوص التشريعية، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير 3 

 . 061، ص 2110الإنسانية جامعة منتوري قسنطينة تنمية، كلية العلوم الإجتماعية و تماع الفي علم الإج
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ن تتوفر في الجمعيات أمن المعايير التي يجب  ةعلى مجموع 37ه تفي ماد 1والصالح العام
 : وهي على التوالي ،ةالعمومي ةفعنن تستفيد من طابع المأالتي تريد 

 ؛في مجال واحد ةن تكون متخصصأ ةيجب على الجمعي -

 ؛للنشاطات ةوالدولي ةالوطني ةالسمع -

 ؛ةنشطالأ ةافثك -

 ؛النتائج المتحصل عليها -

 ؛هميتهاأ و  ةعداد المؤطر حجم الأ -

 ؛والتنظيم والموقع على الصعيد الوطني ةمستوى الهيكل -

 .ثر الاجتماعي والثقافيالأ -

 ربحغير الم رضالغ :ثانيا

، وهذا ما لى تحقيق الربح الماديإلا تهدف  ةاجتماعي ةعن مؤسس ةعبار  ةالجمعي      
بدون مقابل  ةماع ةفي توفير خدمطابعها يؤكد و  ،قطاع المال والأعمالعن تنظيمات يميزها 

 ازايويسمح لها بالحصول على م ة،المالي ةبح السيطر ش اهيبعد عن هنأ اكم 2ةقل تكلفبأو أ
نشاطات تسعى من  ةإقام من ةالجمعي عمن يهذا لاأن غير  ،ةداريإتسهيلات و ة ضريبي

هو ما ، و أجلها ت منأهداف التي نشستخدامها في تحقيق الألا 3حبار توفير بعض الألها لخلا
الجمعيات  در موابفيما يتعلق  14-02 من القانون رقم 22 ةمادال ع فيمشر العليه نص 

                                                             

سيرها، م الإتحاديات الرياضية الوطنية و يحدد كيفيات تنظي 2112اكتوبر 02مؤرخ في  612-12مرسوم تنفيذي رقم 1 
 .2112أكتوبر 02الصادر في ، 21عدد العمومية والصالح العام، ج ر  كذا شروط الإعتراف لها بالمنفعةو 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون  –فعالية  دور  -ية المستهلكين في الجزائر نوال بن لحرش، جمعية حما2 
   .67، ص 2103 قسنطينة،العام كلية الحقوق، جامعة 

 .02، ص 2114 ،المصرية العامة للكتاب، مصر ةئالهي ،محمد حافظ دياب، الخطاب الأهلي مسألة نقدية-3 
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 غراضيستخدم لأ ألايجب  ةعن نشاطات الجمعي ةد الناجمر مواالل اعماستن أكما  ،ملاكهاأو 
 .من نفس القانون  30 ةالماد ية حسبعاك الجمملاالأتعسفا في استغلال حيث يعد  شخصية

  عن عقد ةعبار  ةالجمعي :اثالث

ويخضع مبدئيا للقواعد  ،شخاصالأ ةرادإجسد يساس العقد الذي أعلى  ةالجمعي أتنش     
سس ؤ ت " :14-02قانون رقم المن  4 ةنص المادمن  ، وهو ما يفهم العقودغيره من ة كالعام

برام عقد إو أحرار في تكوين أعضاء لأاف ،ين"المؤسس ئهاعضاأ من قبل  ةبحري ةالجمعي
كغيره  عقدهو ف ة،سير الجمعي ةثار العقد وكيفيآحرار في تحديد شروط و أنهم أكما  ة،الجمعي
تفاق بإ لاإلغائه إ ولا هضفلا يجوز تعديل العقد ولا نق 1ةرادسلطان الإ أمبدل خضعد يو من العق

 .سباب التي يقررها القانون و للأأطراف الأ

 ةطراف عقد الجمعي: أرابعا

شترك تن أكما يمكن  ة،خرى معنويأو  ةشخاص طبيعيأمن  ةن تتشكل الجمعيأيمكن      
الهيئات  وأبعض الشركات  كن تشتر أك ةشخاص المعنويالأ مع بعض ةشخاص الطبيعيالأ

طبيعي الشخص الكبر من أ ةماليله ذمة الشخص المعنوي ف ة،سيس جمعيأجل تأمن 
 .2امالي ةدعم الجمعيبشكل فعال في تنشيط و يساهم و 

لشخص لالشروط الواجب توافرها  14-02رقم  قانون المن نفس  2 ةالماد تحدد     
 ةشخاص معنويأتكون من تن للجمعية أكما يمكن  ،لقانون الخاصلع ضالمعنوي الذي يخ

و أ اتتحاديتحادات والإالإتبر تع"على أنه: قانون النفس من  13 ةالماد تصحيث ن ة،بحت
 ".سابقا جمعيات بمفهوم هذا القانون  أةمنشال اتد الجمعياتحا

                                                             

" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه،  المتضمن القانون المدني على ما يلي: 27-22من الأمر رقم  014تنص المادة 1 

 ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"

مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، فهيمة ناصري، جمعيات حماية المستهلك، 2 
 .22، ص 2116كلية الحقوق، الجزائر، 
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 المستهلك ةحمايات سيس جمعيألت ةالشروط القانوني : المطلب الثاني

تكون التي  أسيسجراءات التإسيس الجمعيات في القانون الجزائري احترام أيتطلب ت      
خاص  يفي قالب قانون هافراغإ هذه الإرادة يجبن أ ا، غيرهيمؤسس ةرادإعلى  ةمتوقف

لى إ ةرادتلك الإإخضاع ومن ثم  ،ةالقانوني ةعتراف بها من الناحيحتى يتم الإ ،جمعياتبال
منها ما ( و ولفرع ال ال)ومن هذه الشروط ما هو شكلي  ا،قانون ترفا بهعقدا مع تنشأ شروط

 (.ثانيفرع ال)ال هو موضوعي

 المستهلك ةحماي اتسيس جمعيألت ةالشروط الشكلي : ولال  عالفر 

الواجب  ةجراءات القانونيمن الإ ةمجموع رتوف تضييق ةن الوجود القانوني للجمعيإ      
بداية  ،اتالجمعيبالمتعلق  14-02 القانون رقمبمقتضى   المشرع اهنص عليوالتي  ،اتباعها

 يسيسأتلتصريح الوا ا(ثاني)عضاء المؤسسين ثم تعيين الأ  (ولا)أة سيسيتأال ةالعام ةالجمعيب
 ا(.رابع)يداع وكذا وصل الإ )ثالثا(ة لجمعيل

 ةسيسيأتال ةالعام ةالجمعي: ولاأ

والتي حرص المشرع على  ،1ةسيسيأت ةعضاء المؤسسين في شكل جمعيجتمع الأي     
 .2ةساسي للجمعيالقانون الأ لىع المصادقة يتمل ةالتنفيذي ةالهيئتسميتها ب

ره ر يحو  ةماالع ةعضاء الجمعيأ وقع عليه جميع يو  ةيتم تحرير محضر اجتماع الجمعي      
 ةل غير قضائياعمأ مجالات و  إلىالقضائي يمتد  ضرمحالعمل أن ذلك  ،المحضر القضائي

 ،الأعمالعلى هذه  صداقيةفاء المإض هنأمر من شهذا الأ ات،بحضور اجتماعات الجمعي

                                                             

 .سالف الذكرالمتعلق بالجمعيات، ال  14-02من القانون  4المادة 1 
ة، وهو الذي ينظم يتضمن أهم المعطيات القانونيالذي ارة عن عقد الجمعية أو ميثاقها و القانون الأساسي للجمعية هو عب2 

يحتوي على الأهداف التي من أجلها أنشأت الجمعية، يستوجب كتابته لأنه أهدافها، و و  ويضبط علاقة الجمعية بمحيطها 
 مستند أساسي في الملف الذي يقدم للإدارة.
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 ةنحو تكوين الجمعي ةالمشترك ةرادالتعبير عن الإ ةسيسيأالت ةويتم من خلال هذه الجمعي
 .مهاساسي الذي ينظالقانون الأ ةغاوصي

  ةعضاء المؤسسين للجمعيتعيين ال :ثانيا

عضاء المؤسسين المتعلق بالجمعيات تم اشتراط عدد الأ 14-02بموجب القانون رقم      
 : تيالآك ةللجمعي

 ة.جمعيات البلديلل ةعضاء بالنسبأ  (01) عشرة -

على  (2) قين عن بلديتينثمنبات الولائية، للجمعي ةعضوا بالنسب (02) خمسة عشر -
 .قلالأ

( 3)ن ثلاث عقين نبثم، ما بين الولايات اتجمعيلل ةعضوا بالنسب (20) عشرون واحد و  -
 .قلعلى الأ اتولاي

( 02منبثقين عن إثنتي عشر ) ة،الوطني اتللجمعي ةعضوا بالنسب (22) عشرون خمسة و  -
 على الأقل. ةولاي

 ةللجمعي يسيسأتالح ريص: التثالثا

اجتماع بعد تسجيل التسليم وصل و سيسي تأ حير تصلى إ ةسيس الجمعيأيخضع ت      
ي القانون هامثلم ة أوجمعيالس هو رئيو  ،اقانون لهتولى الشخص المخول ي 1.ةالعام ةالجمعي

 :ما يأتيسيسي الذي يتكون مأالتالتصريح و  ،داري الإ تشكيل الملف

 .2ة أو ممثله المؤهل قانوناجمعيالرئيس موقع من طرف  ةسيس الجمعيأطلب ت -

                                                             

 .سالف الذكرالمتعلق بالجمعيات، ال 14-02من القانون  2المادة 1 
 .نفس القانون  من 02المادة 2 
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عناوين و  وظائفهمة و مدنيال هموحالت ةالتنفيذيالهيئات و عضاء المؤسسين سماء الأأب ةقائم -
 توقيعهم.و تهم قامإ

 .عضاء المؤسسينلكل عضو من الأ ةالسوابق القضائي ةيحفمن ص 3مستخرج رقم ال -

 .ساسيصل في القانون الأللأ تانمطابق( 2نسختان ) -

 .محرر من قبل محضر قضائي ةسيسيأالت ةمحضر الجمعي -

 .عنوان المقرل ةالوثائق الثبوتي -

 يداعوصل الإ عا:راب

بعد و  ةمباشر  ةوجوبا للجمعيالتأسيس يداع ملف إبعد تسلم الإدارة المعنية وصل الإيداع       
 ةلجمعياسيس أت ةبقامط ىلمد ةجراء دراسإب ةدار لإام ابعد قيو ، لوثائق الملف ي تدقيق حضور 

 ةالمختص ةدار حسب الإ جل المحددن يتم في حدود الأأمر يجب وهذا الأ ،حكام القانون لأ
 :كما يلي حريصالتيداع إابتداء من تاريخ 

 ة.فيما يخص الجمعيات البلدي ،لمجلس الشعبي البلديل ةبالنسب ايوم (31ثلاثون ) -

 ة.ئيولاال اتفيما يخص الجمعي ة،للولاي ةيوما بالنسب (61) أربعون  -

من بين  اتفيما يخص الجمعيداخلية بال ةالمكلف ةلوزار ل ايوم (62) أربعون خمسة و  -
 ات.الولاي

 ة.الوطني اتفيما يخص الجمعي ةبالداخلي ةالمكلف ةيوما من الوزار  (41) ستون  -

يم لتس امإ ى تقديرقصأعلى  ةدار يتعين على الإ ،قضائهنعند ا وأجل خلال هذا الأ      
 ةوهذا ما نصت عليه المادسجيل ذي قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض، ت وصل ةالجمعي

 ات.جمعيبالالمتعلق  14-02 قانون رقمالمن  7
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 :تسجيل من قبلاليسلم وصل     

 ؛ةبلديالللجمعيات  ةرئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسب -

 ؛ةئيولاال اتللجمعي ةالوالي بالنسب -

 ؛بين الولاياتة أو ما يطنو ال اتالجمعي ةبالنسب ةالوزير المكلف بالداخلي -

مام ألغاء دعوى الإة تأسيس الجمعية تقوم باتحاذ قرار رفض عدم قانوني ةدار لإل ثبت ذاإ      
 .1ةدار الإضد قليميا إ ةالمختص ةداريالإ ةالمحكم

  المستهلك ةسيس جمعيات حمايألت ةالشروط الموضوعي :الفرع الثاني

هداف بالأو  ولا(أ) ةسيس الجمعيأبت واقام نعضاء الذيبالأ ةتتعلق الشروط الموضوعي     
  .ثانيا() تحقيقهالالتي تسعى 

 عضاء المؤسسينالب ةالشروط المتعلق :ولاأ

ن أص اخلأشمكان اإنه بأالجمعيات بالمتعلق  14-02رقم من القانون  6 ةالماد تنص     
ومتمتعي بالجنسية  (1)إذا كانوا بالغي سن الرشد  ةجمعي روادييو أ واو يسير أ واؤسسي

 (4)محكوم عليهم بجناية أو جنحةوأن لا يكون  (2)المدنية والسياسية( وبالحقوق 2)الجزائرية

 بلوغ سن الرشد  -1

و أ هسفب ةصابدون الإ ةكامل ةسن 02ص شخالببلوغ القانون المدني سن الرشد حدد      
 ةمتعلقال ةبقا للقواعد العاماطجاء م اتجمعيالمتعلق بالن القانون الجديد أي أ ،2و جنون أ تهع

 ين.شخاص المعنويمن يمثل الأشخاص الطبيعيين و هذا الشرط يخص الأ ة،هليبالأ

 
                                                             

 .سالف الذكرالمتعلق بالجمعيات، ال 14-02من القانون  01المادة 1 

 المتضمن القانون المدني، السالف الذكر. 27-22من الأمر رقم  63و  62، 61المواد 2 
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 ة الجزائرية الجنسي -2

أن يتمتع  ،ةجمعيال يرسي وأو يؤسس أمن يدير  لفي كو الجزائري  اشترط المشرع     
ن يكون أكما يجب  ة،مكتسب وأ ةصليأذا كانت إن يحدد ما أدون بالجنسية الجزائرية، 

 .1ةجزائريال ةجنسيبالالشخص المعنوي متمتعا 

 ة والسياسي ةتمتع بالحقوق المدنيال -3

 مو محرو أ ةهليلأل امن كان ناقص ةو يسير الجمعيأو يؤسس أن يدير لأهلا آ لا يكون      
حكم ب ،ةوالمدني ةحقوق السياسيشرط التمتع بالن كما أ ، ةوالسياسي ةالمدني هحقوق من ممارسة

للجمعيات  ةبالنسبأثار إشكالا المتعلق بالجمعيات قد  14-02 من القانون رقم 03 ةالماد
 ةحزاب السياسيبالأ ةي علاقألها لا يمكن أن تكون السياسي و النشاط  ةمباشر  يمنح لهاالتي 

 كان امهمايا صو  وأت اهبإعانات أو  منها ىتلقتن كانت إو  ،ةم هيكلية أسواء كان تنظيمي
 شكلها.

 من ةوالمدنية من حقوقهم السياسي ةمحرومالشخاص لأا منعلى إمر هذا الأ أدى      
ليست ت الجمعيات ما دامة التمتع بالحقوق السياسي طشتر يفلماذا  ،العمل الجمعوي  ةممارس

نشاط سباب تعليق أجعل التواصل بينهما سببا من ة؟ و حزاب السياسيبالأ ةلها علاق
 ات.الجمعي

ن أد أراو  ةوالسياسي ةمن الحقوق المدني هوتم حرمان أخطأن الشخص الذي أصل الأ    
ة يجابيإ ةالمجتمع بصور في   دماجنالإعلى القانون  يشجعهن أيجب  ا،تطوعي يمارس نشاطا 

 .مجتمعه لأفراد ةمجاني خدماتم يتقد من منعهو  قصائهإيتم  لاو 

 

                                                             
المتعلق بالجمعيات على وجوب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي متمتعا  22-02 رقم من القانون  3المادة  نصت 1

 الجزائرية لمدة عامين على الأقل.بالجنسية 
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 ة و جنحأ ةسيرين محكوم عليهم بجنايمالعضاء يكون ال لا نأ -4

 غير محكوم عليهم وان يكونأ يجب ،ة تسييرهاللجمعيالمكونين عضاء لأحتى يستطيع ا     
 ة.نشاط الجمعي بجنحة أو جناية تتنافى مع

 ةهداف الجمعيأب ةالشروط المتعلق :ثانيا

الصالح العام  ة ضمنخير ن يكون هدف هذه الأأيجب  ،ةسيس جمعيألت وأنشاء لإ       
وغير مخالف  (1)لنظام السياسي أو النظام الاقتصادي والاجتماعيا مع ر متعارضغيو 

تنظيمات الحكام القوانين و وأ (3)والقيم والثوابت الوطنية   (2) ةداب العاموالآ العامللنظام 
 .1(4) بهال و عممال

السياسي أو النظام الاقتصادي غير مخالف للنظام  إنشائهان يكون الهدف من أ -1
  والاجتماعي

النظام الاقتصادي  وألى عدم المساس بالنظام السياسي إ الجمعيةن تهدف أ أي      
 .والاجتماعي القائم

 ة داب العامالنظام العام والآها يخالف سيسأن لا يكون الهدف من تأ -2

النظام العام بمفهومه الواسع من  ةلى مخالفإسيس الجمعيات التي تهدف أيمنع القانون ت     
ة حريلضامن ة، فكما أن النظام العام العام دابوالآ يمن العموموالأ ةالعام ةالصحو  نةالسكي

ن تجد التوازن أ ةعلى الدول ذا، ليداتالتق يدعد ئهقد تستعمل تحت غطا ةدار الإن إف ة،الجمعي
 .تحقيق النظام العامكضمان لدورها  ةلزاميإفراد و للأمعترف بها ال ةجمعيال ةبين حري

 ةنشاط الجمعي ةممارس ةلتقييد حريمبررات داب العامة في اعتبار الآ لأساسن اإ      
ذا وجب على ل ،تمع فيه عديد العادات والتقاليدجموسط فراد يعيشون ن الأأ وه ،وهدفها

                                                             

 .سالف الذكرالمتعلق بالجمعيات، ال 14-02من القانون رقم  12المادة 1 
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يمكن تحديد وحصر ما يعد من لا و  ة،خلاقيالقواعد الأو  بادلأباحترام اة حريتهم فراد ممارسالأ
 .فيها ةالمؤثر  ةالخارجي اتمستجدال تسايرنها مع مرور الزمن لأهي تتغير ف  ة،داب العامالأ

 ة الوطني الثوابتو  قيممخالفا لليكون هدفها أن لا  -3

 ةوحدو  ةفي سلام ةالمتمثل ،ةعلى مقومات الدول ةلى المحافظإشاء الجمعيات إن يهدف      
 .وعادات وتقاليد المجتمع ةالوطني ةواللغ ةالدولدين على  ةالمحافظو التراب الوطني 

  القوانين والتنظيمات المعمول بها ةلى مخالفإتكون تهدف أن لا  -4

ن عملها لأ ،المعمول بها اتمينظتللقوانين وال امخالف انشاط ةن تمارس الجمعيألا يعقل      
بعض في المن تعسف  ةالجماع ةلى حمايإالقانون يهدف ف ،مشروع عملا غير ذا يعده

بقدر ما هي من ة نسانيالإ ةالطبيع ين الحقوق والحريات ليست من وحلأ، حقوقهمممارسه 
  1.جتماعيرورات النظام الامن ضالجماعة و  اتقومم

ضة امغال غةياصال ةبعض مواد القانون نتيج قد يؤدي تطبيق ،ةالعملي ةمن الناحي        
 اتالتنظيمو  قوانينالنصوص  عها مهدافأ  رفض تسجيل الجمعيات التي تتعارضل هال

ضحايا الإرهاب  لاتعائ اتو جمعيأنسان الدفاع عن حقوق الإات جمعيك ؛المعمول بها
 2114 فيفري  22 المؤرخ في 10-4 رقممر الأ ةبواسط هاالتي تم منعو  ين،المفقود

التي تمنع كل من يقوم  ،64 هتماد من خلال 2ةالوطني ةالمصالحو المتضمن ميثاق السلم 
 ةالوطنيالمأساة كل من يحاول استغلال جروح و  غير مكتوب  وأب و مكت حريصتعن طريق 
المسؤولين الذين الإضرار بسمعة ة و دولإضعاف الو  ،ةجمهوريالإلى مؤسسات  ةساءبهدف الإ
 لىإ (3ة )وذلك عن طريق الحبس من ثلاث ا،دولي ئرالجزا ةصور  هيو تشان أو فخدموها بت

                                                             

 .12الاشتراكي، مطبعة الرسالة، القاهرة، د.س.ن، ص ، الحريات بين المذهبين الفردي و طبيعة الجرف1 
الصادر ،  00المصالحة الوطنية، ج ر عدد يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و  2114 فيفري  22مؤرخ في  10-14أمر رقم 2 

 .2114فيفري  27 في 
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 ألف دج ( إلى خمسمائة250000) خمسون ألف دجمائتان و  من ةسنوات وغرام (2) خمسة
 ة.العود ةفي حال ةفعامضقد تكون  و (211111)

وهذا  ،هذه الشروط ةمخالف نالجزاء المترتب ع تحديد 14-02فل القانون رقم أغوقد       
 الهدف وأ ةو الغايأذا كان السبب إيكون باطلا  يثح د،بالعق ةلقواعد المتعلقل وعيتعين بالرج
 .1ةداب العامالنظام العام والأ ةمخالف إلى دفهيغير مشروع من التعاقد 

 ةالعام اتبالهيئ االمستهلك وعلاقته ةجمعيات حمايلالهيكل التنظيمي  :المبحث الثاني

لا إعملها  ةطريق ةمعرف الا يمكنن ،بعمل الجمعياتالمتعلقة بالرجوع لمختلف القوانين       
وكذا مختلف المواد  ،على تنظيمهاسهر التي ت ةالقانوني الأجهزةكل و الهيامختلف  ةبمعرف

المطلب )المتعلق بالجمعيات 14-02 من القانون  22 ةالماد حددتها والتي ،بها ةالخاص
خرى التي نجد لها دور فعال الأالهيئات المستهلك ب ةحماي ةجمعي ةلى علاقإ ةضافإ ،(الول

  .(المطلب الثاني)في تنظيم هذه الجمعيات

 المستهلك ةحماي اتطار التنظيمي لجمعيالإ :ولالمطلب ال 

 ةدارييمنح من قبل السلطات الإ يساسي نموذجأعتماد على قانون بالإ ةتقوم الجمعي      
)الفرع  ساسيحكام القانون الأتطبيق أعضاء المؤسسين لها حيث يتولى الأ ،ةالمختص
 ةيدوموارد ما ةمصادر مالي تحتاج إلى  ةهدافها المرجو أ ق يحتى تتمكن من تحقو  ،الول(
 (.الفرع الثاني)عملها ةديمومو  هااطشن ررالاستم

  ةداري للجمعيالتسيير الإ :ولالفرع ال 

ة وهي هيئ ،ةلمبادئ الديمقراطيلتعمل وفقا هيئات شؤونها على  ةدار إفي  ةتعتمد الجمعي      
 (ولاأ) ةالعام ةوالتي تمثل في الجمعي ،الجاري العمل بها ةنظموالأالأساسي  لقانون ل خاضعة

 (.اثاني) ةداري للجمعيوالجهاز الإ
                                                             

 .السالف الذكر القانون المدني، المتضمن 27-22من الأمر رقم  22المادة 1 
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 ةالعام ةالجمعي لتشكي :ولاأ

عضاء الذين تتكون من جميع الأو  ة،العليا في الجمعي ةالهيئالجمعية العامة؛  تعتبر     
 ةتختلف عن الجمعيوهي  ،1ساسيفي القانون الأ ةويت الواردالتصتتوفر فيهم شروط 

 .عضاء المؤسسين لهاالتي تنعقد فيما بين الأ ةسيسيأالت

 ةمدل ةعضاء الجمعيأ يتم انتخابها عن طريق و  ،تداولالجهاز  ةالعام ةالجمعي تمثل     
و أ ةلى ذلك بطلب من رئيس الجمعيإ ةكلما دعت الحاج ةعادي ةوتجتمع في دور  ة،محدد

 .2عضائهاأ و بطلب من أعضاء المكتب أ بطلب من 

 : 3تتمثل في ،ةمهم المأع ةبعد ةالعام ةالجمعي تقوم     

 ةير المالي والوضعيسيتالتقارير  ،اطاتشنالفيما يخص جدول ونتائج  ايهأدلاء بر الإ -0-
 ة.لجمعيل ةدبيلأا

 .لى تعديلاتهاإضافه بالإ ةوالنظام الداخلي للجمعي ةساسيعلى القوانين الأ ةالمصادق -2-

 كذا تجديده.و المكتب التنفيذي  بنتخااالقيام ب -3-

ها ليمثوت ةالجمعيتنظيم هياكل  قرارات المكتب التنفيذي بخصوصالمصادقة على  -6-
 ي.حلملا

فيها مع نات عدممن  بعد التحقق، و ثباتات وشروطإم بدقبول الهبات والوصايا عندما تق -2-
 ة.للجمعي ةهداف المسطر الأ

 ارات.عقاقتناء العلى  ةموافقال ةمتابعة، و استشاري ةز هجأنشاء إعلى  ةالموافق -4-

 ة.لى الجمعيإنضمام فيما يخص الإ ةالطعون المقدم ةدراس -2-
                                                             

 .سالف الذكرالمتعلق بالجمعيات، ال 14-02من القانون رقم  22المادة 1 
 من القانون الأساسي النموذجي للجمعيات. 02المادة 2 
 نفس القانون. من 04المادة 3 
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 .نضباطلإا يااضنهائي في قالبت ال -7-

 ة.شتراكات السنويتحديد مبلغ الإ -2-

 ةداري للجمعيالجهاز الإ :ثانيا

 ةالعام ةالجمعي عضاء من قبلأ انتخاب ب ة،التنفيذي ةو الهيئأالمكتب التنفيذي  حيسم     
 : 1يكلف بهاالمهام من  ةحيث يتولى المكتب مجموع ،للتجديد ةقابل ةمحدد ةلمد

 ؛امر على احترامههالنظام الداخلي والسو ساسي حكام القانون الأأتطبيق يضمن  -

 ؛ةالعام ةالجمعيتنفيذ قرارات  -

 ؛ةر ممتلكات الجمعيبسيت -

 ؛ام المساعدينمهو ل نائب لكختصاصات حديد الإت -

 ؛عداد مشروع النظام الداخليإ  -

 ؛النظام الداخليالأساسي و قانون ال لاتديعتاقتراح  -

 ؛ات الزهيدةفقمبالغ النضبط  -

 ؛عيةالجم ةجهز أ صيبتنظيم وتن ةجراءات لتحسين عمليكل الإ اقتراح -

 ؛ةخطير  ةمخالف ة يرتكبلكل عضو في الجمعي بطشعمليات ال ةدراس -

 ة.ح الجمعينم عدادإ  -

يكون منتخب  ،ةالمدني ةحياال المأعفي جميع  عيةيمثل الجم امكتب رئيسيشرف على ال     
 ةالسلط بتبليغ ويقوم القضائيةلطات العمومية و يمثل الجمعية لدى الس ،عضاءمن بين الأ

                                                             

  .القانون الأساسي النموذجي للجمعيات من 24المادة 1 
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تقديمه للجمعية والمالي و المعلومات، تحضير التقريرين الأدبي ع يجمب ةالمؤهل ةداريالإ
 : 1المكتب منكون ترئيس يإلى ال ةظافإ .ةالعام

 .مساعدالم اكاتب العال ةونبمعذلك و  ةللجمعي ةداريالإ : يتولى تسيير الأمورعامكاتب  -

، تاكاشتر لإاتحصيل و  ةالعقاريها و من ةالمنقول ةملاك الجمعيأير ييقوم بتس المال:مين أ -
 .المساعدمين المال أ ةونإعداد التقارير المالية بمع

 المستهلك ةحماي اتموارد جمعي: الفرع الثاني

من القانون رقم  22 ةالماد يهاعل نصتموارد  ةالمستهلك على عد ةحماي ةجمعي تمدتع      
 .(2)أو خارجية  (1)قد تكون موارد داخلية و  ،اتالمتعلق بالجمعي 02-14

 ةللجمعي ةيداخلالد ر الموا :ولا أ

( 1)عضاءالداخلية لجمعيات حماية المستهلك، كاشتراكات الأتتعدد مصاد موارد    
 (.2)االمداخيل المرتبطة بنشاطات الجمعية وأملاكهو 

 عضاء اشتراكات ال -1

 ةعضاء بدفعها بصفلأالتي يقوم ا ةتلك المبالغ الماليفي  ،اشتراكات الأعضاءتتمثل     
لتزام الوحيد شتراك الإويشكل الإ ،الأساسي هاينص عليها قانون ةعمليهي و  ،مستمرةو  ةدوري

كما  ة الإقصاء من التنظيم،مكانيالوفاء به إترتب على عدم يو  ةعضاء الجمعيالحقيقي لأو 
 .2نظمام للجمعيةالا وق حقدفع  طراشتا ياتيحق للجمع

 

 
                                                             

 .قانون الأساسي النموذجي للجمعياتال من 13المادة 1 
وتسييرها، ج ر   يحدد كيفية تنظيم الرياضة 0224 ماي 17مؤرخ في  022-24من القانون التنفيذي رقم  32المادة 2 

 .0224ماي  02 الصادر في 22عدد 
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  املاكهأو  ةالجمعينشاطات ب ةل المرتبطيمداخال -2

في استخدامها و  ةعلى عروض مالي هاتقديم خدمات مقابل حصولبتقوم الجمعيات       
 ومن قبيل هذه الخدمات قيام ، للجمعياتساسي في القانون الأ ةهداف المحددسبيل تحقيق الأ

ن كما أ .يجارمقابل للإالحصول على ا عن طريق تأجيرها و ملاكهأمن  ةداستفالاالجمعية ب
ملاك الأ للاغاستفي عد ذلك تعسفا  إلاو  ،ةغراض شخصيتستخدم لأ ألاهذه الموارد ينبغي 

 ة.الجماعي

  ةالموارد الخارجية للجمعي ثانيا:

تقدمه مثل ما خارجية للجمعيات، تمويل مصادر تعتمد جمعيات حماية المستلك على      
 . (2)الهبات والتبرعات و  (1) االسلطات العمومية كإعانات له

 الإعانات التي تقدمها السلطات العمومية -1

نظرا لدورها غير الربحي،  ،دورا كبيرا في تدعيم جمعيات حماية المستهلكتعلب الدولة       
 .هذا من خلال الإعانات التي تقدمها لها حسب تقديرها لعمل كل جمعيةو 

 مداخيل جمع التبرعاتوالعينية والوصايا و هيبات النقدية ال -2

على الهبات النقدية والعينية والوصايا والتبرعات حماية المستهلك جمعيات تتحصل       
من منظمات حكومية أو غير حكومية وطنية أو أجنبية، أو في إطار علاقات التعاون 

 المؤسسة سابقا.
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 ،عن طريق جمع التبرعاتكما منح المشرع الجزائري للجمعيات وسيلة لتحصيل الموارد    
على ترخيص مسبق من طرف السلطات العمومية المختصة وفقا للأشكال  لتحصشرط أن 

 .1المنصوص عليها قانونا

 ةالعامبالهيئات المستهلك  ةحماي اتجمعي ةعلاق الثاني:المطلب 

ولاية لاك ؛ةمع السلطات العموميوتترابط المستهلك  ةجمعيات حمايتتشابك علاقات      
نشاطها يتقاطع مع أحد أهداف هاتين السلطتين، وهو حماية وضمان صحة  كون البلدية، و 

المجلس الوطني ك ؛ةعام اتهيئكما يتداخل نشاطها مع عدة  ول()الفرع ال وحياة المواطنين 
 لحيث تعم ،ةمجلس المنافسم و ز ر النوعية وال ةالمستهلك والمركز الوطني لمراقب ةلحماي

 اتالمؤسسالهيئات و تعاون مع مختلف هذه الو تنسيق الالمستهلك ب ةجمعيات حماي
  .)الفرع الثاني( المستهلك ةفي مجال حماي ةمتخصصال

 ةالسلطات العموميبالمستهلك  ةحماي اتجمعي ةعلاق الفرع الول:

 ،ةوالبلديكالولاية  ؛العموميةالسلطات  مع ةعديد اتالمستهلك علاق ةحماي اتجمعيل      
خطار التي تهدد من الأ مالمستهلكين وحمايته ةضمان سلامهو واحد و  أفهي تقوم على مبد

المستهلك  ةحماي اتبين جمعيالمترابطة  ةعلاقلل تطرق سنعليه و  .تهمصحو  ممنهأ ةسلام
 (.اثاني) ةبالبلدي اهتعلاقو ( أولاالولاية )و 

 ةالمستهلك بالولاي ةحماي اتجمعي ةعلاق :ولاأ

، 2ةيولاالبمتعلق ال 0221 فري في 20 المؤرخ في 12-02 لى القانون رقمإبالرجوع      
وهي ة المستقلة، يلالما ةوالذم ةالمعنوي ةتتمتع بالشخصي ة،قليميإ ةجماع نع عبارةالولاية ف
تنفيذ السياسات لفضاء  ةهذه الصفبتشكل و  ة،للدول ةركز مالم ة الإدارية غيرر الدائيضا أ

                                                             

لماجستير في العلوم وهابي، التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح، الجمعيات نموذجا، مذكرة نيل شهادة اكلثوم 1 
 .34، ص 2100علوم التسيير، فرع تسيير منظمات، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، والتجارية و  الاقتصادية 

 .2102فيفري  22الصادر في ،  02تعلق بالولاية، ج ر عدد ي، 2102فيفري  20مؤرخ في  12-02قانون رقم 2 
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 ةوحماي ةثقافيالو  ةجتماعيلاوا ةقتصاديلاا ةالتنميو قليم الإ ةو تهيئ ةدار إفي  ةمع الدولعمومية ال
 .1طار المعيشي للمواطنينوتحسين الإ ةقير وت ةوكذا حماي ةالبيئ

كون ذات تقد  جمعياتال في كون  ،الولايةو المستهلك  ةحماي اتبين جمعي ةعلاقالتتضح      
ح من صريبت أتنش ةفي هذه الحالو  ة،من بلديات الولاي ةي تشمل مجموعأقليمي إطابع 

 .2لحماية المستهلكمل الأ ةجمعي مثالها ،يلالوا

حسب ما نصت  ،لايةمن قبل الو  حةممنو النات اعلإبينهما في ا ةيضا العلاقأ تظهر     
ة العمومية نشاطها سلطال ى التي تر  ةيمكن للجمعي .30-21 قانون رقمالمن  31 ةعليه الماد

رى مقيدة بشروط خأمساهمات  وأ ةمالي اتمساعدن تحصل على أ ةعام ةو ذات منفعأمفيد 
 .3ةغير مقيدأو 

حسن شروط أتعمل على توفير  ةن الولايإف ،ةالقانوني صنصو عن البغض النظر       
الهدف المشترك بينهما وبين  ةابثمهو بفهذا الهدف  ،المستهلك ةلحماي الصحةو  ةالنظاف

جراءات التي من التدابير والإ ةفادالإست ةخير هذه الأليمكن إذ  ؛المستهلك ةجمعيات حماي
يمكن ة أخرى ومن جه ،ةمن جه انهيدعم عملها و مما يسهل  ،في هذا المجال ةتنفذها الولاي

 .المستهلك ةرائها في مجال حمايآ أخذوي ةجمعينشاطات المن  ةستفادالإ ولايةلل

  يةالمستهلك بالبلد ةحمايجمعيات  ةعلاق :ثانيا

المتعلق  ،2100 جويليةالمؤرخ في  01-00رقم  على حسب القانون  ةتعرف البلدي      
 ةتتمتع بالشخصي ،ةللدول ةقاعديية الإقليمية الجمعال هانأ لىعلى و لأا هفي مادت ةالبلديب

 .4وتحدث بموجب القانون  ةمستقلال ةيلالما ةمذوال ةالمعنوي

                                                             

  .السالف الذكر المتعلق بالولاية 12-02رقم  ( من0المادة )1 
 .40نقلا عن فهيمة ناصري، المرجع السابق، ص 2 
 سالف الذكر.لمتعلق بالجمعيات، الا 30-21القانون 3 

 .2102جويلية  13في الصادر 32بالبلدية، ج ر عدد  تعلقي 2100يونيو  22المؤرخ في  01-00رقم  قانون 4 
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تهدف إليه في الدور الذي  ة،المستهلك والبلدي ةحماي ياتبين جمع ةالعلاقتظهر       
و في الغرض أ تظهر بينهما ةن العلاقأحيث ب ة،بلدياليقوم به رئيس الدور الذي الجمعيات و 

على السهر على  2-26 ةحسب نص الماد ةبلديالين يقوم رئيس أ ،الدور الموحد بينهما
من هذا القانون  023 ةالماد حسبو ...  1للبيع ةالمعروض ةالاستهلاكي ةالمواد الغذائي ةسلام

 ةعلاقاليضا أكما تتضح  2ةالعمومي ةالنظافصحة الأغذية و حفاظ على بالكفل تن البلديات تإف
ولى على مستوى الأ ةالمستهلك الذي يكون بالدرج ةحماي اتجمعينشاط بينهما في المتواجدة 

 .رض الواقعأعلى  ماهتجدها الفعلي وكفاءاو تت اثبإرض غللجمعيات ب ةالبلدي

 الهيئات العامةالمستهلك ب ةجمعيات حماي ةعلاق :الفرع الثاني

مع مختلف الهيئات والمؤسسات  تعاون الو  تنسيقالبالمستهلك  ةتعمل جمعيات حماي     
 ىلإ عىهداف التي تسالأ في تشترك هار اعتببا ،المستهلك ةفي مجال حماي ةالمتخصص

لحماية المستهلك المجلس الوطني  ،المؤسسات هذهومن المؤسسات، تحقيقها هذه الهيئات و 
 (.ثالثا) ةمنافسال مجلسو ( ثانيا)زم ر والة النوعية مركز الوطني لمراقبالو  (ولاأ)

 المستهلك    ةبالمجلس الوطني لحماي ة جمعيات حماية المستهلكعلاق : ولاأ

  222-22المستهلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ةسيس المجلس الوطني لحمايأتم ت     
 .3ن المجلسيختصاصات وتكو لامحدد ال

 4،ةوعينالوزير المكلف بالة تشاورية لدى هيئ كالمستهل ةيعد المجلس الوطني لحماي        
 ةالوطنيللغرفة العام  رالمديزم، ر الو  ةيوعالن ةمن مدير المركز الجزائري لمراقب لكشحيث يت

                                                             

 .السالف الذكر المتعلق بالبلدية 01-00رقم من  2-26المادة 1 
 من نفس القانون. 2-023المادة 2 
لاختصاصات تشكيلة المجلس الوطني لحماية  المحدد، 0222جويلية  4مؤرخ في  222-22مرسوم تنفيذي رقم 3 

 .0222جويلية  17صادرفي ، 22المستهلك، ج ر، عدد 
سيد علي فاضلي، نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص 4 

 .72، ص 2112-2117العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، و قانون دستوري، قسم الحقوق 
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 الوزير المكلف مختارهيالمنتجات والخدمات  ةفي ميدان نوعيمؤهلين خبراء  عةسب ة،للتجار 
 .1بالنوعية

في  ةلمساهمبا ةح كل التدابير الكفيلامن بينها اقتر  ،مهام ةيقوم هذا المجلس بعد        
في السوق  ةسلع والخدمات المعروضالسبب فيها تمن المخاطر التي قد تالوقاية تحسين 

من  3ة ماداليضا حسب أكما يقوم  ،للمستهلكين ةالمعنويو  ةالمصالح المادي ةف حمايدبه
 :فيما يخص ءراآدلاء ببالإ 222-22المرسوم التنفيذي رقم 

 من المخاطر التي قد تتسبب فيها السلع  ةفي تحسين الوقاي ةبالمساهم ةكل التدابير الكفيل
 ا.ومعنوياديا مالمستهلكين  ةوذلك لحماي ،في السوق  ةمعروضالوالخدمات 

  ة.الجود ةلمراقب ةالسنويالبرامج 
  م المستهلكين وتوعيتهم وحمايتهملاعإ. 
  وتنفيذها ة المستهلكينلصالح جمعي ةالمقرر  ةعداد برامج المساعدإ. 

لال المستهلك من خ ةالمجلس الوطني لحمايبالمستهلك  ةجمعيات حماي ةعلاقتظهر        
 لىعانشغالاتهم مشاكلهم و  عرضب جمعياتالممثلي يسمح من خلاله ل ،المجلس نفسهتشكيلة 

 .2المجتمع المدنيب ةالمتعلق ةالهيئات خاصو ممثلي الوزارات 

عمال التي يقوم بها من كل الأ ستفادةالمستهلكين الإ ةكما يمكن لجمعيات حماي      
الجمعيات  ةكد علاقأكما تت 3.حقوق المستهلك ةحمايو في مجال الدفاع  ةخاص ،المجلس

مكان انتخاب لإنه باأ ،وم السابقرسمن الم 2و  2 المادة عليه تنصا مجلس من خلال مبال

                                                             

، المرجع : بركات كريمة، 0273جويلية  02المرسوم المؤرخ في  تأسس المجلس الوطني للاستهلاك في فرنسا، بموجب1 
حماية المستهلك في ظل اقتصاد السوق، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون الأعمال، 

 .024، ص 2106العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الحقوق و كلية 
ممثلين لجمعيات المهنيين، المرجع : فاضلي سيد علي، المرجع  2لجمعيات حماية المستهلك و ممثلين  01يتشكل من 2 

 73السابق، ص 
 . 22فهيمة نصري، المرجع السابق، ص 3 
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 جمعياتالن ممثلي أ ةخاص ،مجلسلل رئيساالمستهلك  ةحماي اتممثلي جمعي عضو من
 ةجمعيلل حن يمنأنه أهذا من شو  ،عددا هفي ةممثل ئةكثر فأعضاء المجلس و أ يشكلون ربع 

 .1المستهلك ةحمايمجال رائها في آض ر فبفي المجلس  مةهاة مكان

 زمر الو  ةالنوعي ةالمركز الوطني لمراقبب ة جمعيات حماية المستهلكعلاق :ثانيا

ة يعالنو  ةالجزائر بهدف مراقب فيالوطني لمراقبة النوعية والرزم  نشاء المركزإتم        
 .0622-72 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم زمالر و 

 ةشخصيبداري يتمتع إذات طابع  ةعمومي ةمؤسسعن  ةبار عنه أب ،يعرف هذا المركز      
ومجلس  رمن مدي شكلتوت ،ةالتجار  ةوزار  ةتحت وصاي ةموضوع ل مالي،لااستقو  ةمعنوي

 لجنة علمية تقنية.تقني، و و ملي توجيه ع

 : منها على سبيل المثال ،ةمهام متعدد ةيتولى هذا المركز ممارس      

التنظيم المعمول ع و يتشر للالتزوير والمخالفات  وأعمال الغش أ في البحث عن  ةالمشارك -
 .السلع والخدمات ومعاينتها ةالمتعلقين بنوعيبها و 

 .عملهاو ا رهيسيتتابع له الش الغ عوقم ةالنوعيمراقبة تطوير مخابر  -

 ة.التنظيمي وأ ةجات للمقاييس والخصوصيات القانونيو المنت ةكد من مطابقأالت -

 .عتمادوالإ التصديقة و الجود اتعمال وضع علامالتكفل بأفي  ةالمشارك -

 .لصالح المتعاملين الاقتصاديينالخبرة ة والتدقيق و ات المساعدطاشتطوير ن -

                                                             

"ينتخب رئيس المجلس من ضمن أعضائه بأغلبية الأصوات"  :سالف الذكر على 222-22من المرسوم  2تنص المادة 1 
الذين "ينتخب نائب رئيس المجلس بأغلبية الأصوات من ضمن أعضاء المجلس  :المرسوم علىمن نفس  2تنص المادة و 

 جمعيات المستهلكين".يمثلون السلطات العمومية و 

وتنظيمه  مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزميتضمن إنشاء  0272 أوت 17مؤرخ في  062-72مرسوم تنفيذي رقم  -2 
 .0272أوت  2، الصادر في 33، ج ر عدد وعمله
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 ه.بموضوع ةالتشريعي والتنظيمي المتعلقذات الطابع عداد النصوص إ في  ةالمساهم -

 .1زمر في نوعية التحقيق اللتي تسمح باابر و خجراء التحاليل في المإ -

في  ةعام ةبصف نتكم الوطني لمراقبة النوعية والرزمالمركز  ةن مهمإف ،وعليه        
 اممه مع مهامه تتقاطع، وهنا ةالمعروض السلعالخدمات و  ةالمستهلك وتحسين نوعي ةحماي
 ةالنوعي ةدور كبير في مراقبله لمركز ان أكما  نوعيتها، المستهلك وتحسين ةحماي اتجمعي

 ةخير هذه الأليمكن  إذ ؛المستهلك ةحماي اتجمعي هامن ةات المختصيئالهجميع بالتعاون مع 
 ةحماي اتن جمعيألى إ ةضافبالإ ،2ما خدمةو أ ةجراء تحقيق فيما يخص سلعإطلب 

لمرسوم التنفيذي ل وفقا لمركزلالعلمي والتقني التوجيه في مجلس  ممثلا ضواتعد ع  المستهلك
له المفتشية الجهوية  ماقي ةفي حال ذلكة، و تحليل النوعيالمتعلق بمخابر  022-20رقم 

 ة.يل النوعيلتح خابرالنظر في وثائق طلب فتح مب

 ةمنافسالبمجلس  ة جمعيات حماية المستهلكعلاق :ثالثا

ة من خلال نص الماد بمجلس المنافسة جمعيات حماية المستهلك بين ةر العلاقهظت       
ليه إن الهدف الذي يسعى أتبين  التيو  ،3بالمنافسة المتعلق 13-13 رقم رممن الأ 0

 ةوحمايهو حفظ ألا و  ،المستهلكين ةليه جمعيات حمايإنفس الهدف الذي تسعى  وهالمجلس 
 .حقوق المستهلك

حيان بالحد من في غالب الأ اتالجمعي ةطالبمبينهما من خلال  ةالعلاق تجلىتكما        
لسلطات ليكون و  ة،عام ةالمستهلكين بصفعلى ثيرها أومدى ت 4سعارفي الأ رطرتفاع المفالإ

                                                             

 .073-072 . صكريمة بركات، المرجع السابق، ص1 
 .27فهيمة ناصري، المرجع السابق، ص 2 
 .2113يوليو  21، الصادرفي 63تعلق بالمنافسة، ج ر، عدد يت، 2113يوليو  02مؤرخ في  13-13مر رقم أ -3 

تفادي روط ممارسة المنافسة في السوق و "يهدف هذا الأمر إلى تحديد ش ما يلي على 13-13من الأمر  0تنص المادة 4 
تحسين ظروف معيشة قصد زيادة الفعالية الاقتصادية و مراقبة التجمعات الاقتصادية كل الممارسات المقيدة للمنافسة و 

  .المستهلكين"
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على طلب  التحقيق بناءللقيام با ةجراءات اللازماتخاذ الإ ةفي هذه الحال ةالعمومي
 .1اتالجمعي

رأيه  المنافسةس مجل ينه يبدإف 13-13رقم  رممن الأ 32 ةوفيما يخص نص الماد        
طلبت منه الحكومة ذلك، ويبدي كل اقتراح في مجالات في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا 

والهيئات  ةيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحليأن تستشيره أيمكن و  ،المنافسة
 .المستهلك ةوكذا جمعيات حماي والنقابية ةالمهني عياتالجمو والمؤسسات  ةوالمالي ةالاقتصادي

مجلس و المستهلك  ةحماي جمعياتبين وظيفية تربط  ةهناك علاق هنأ ،يتضح لناومنه      
 ة.المنافس

 

                                                             

 .24فهيمة ناصري، المرجع السابق، ص 1 
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المستهلك والصعوبات التي  ةحماي جمعياتب ةطو ختصاصات المنالإ: الفصل الثاني
 رض الواقع أتواجهها على 

 ةالاجتماعي ةفي تنشيط الحيا نعلياهم الفأ حد أالمستهلك  ةجمعيات حمايتعتبر     
عمل على للتقوم بها  اتصلاحي ةلها القانون عدأعطى حيث  ،في المجتمع ةالاقتصاديو 

 الوطنعبر وانتشارها  المستهلك ةحماي اتجد جمعياو تيرجع  .المستهلك ةوسلام منأن اضم
حيث  ،المستهلكين ةعلى فئ ةوالمعروض ةوالخدمات المتنوععلى السلع  لانفتاح الاقتصاديل

ي منتج لا يتلاءم مع المقاييس والمواصفات أمن تطهيرها و سواق الأ ةدورها في مراقبيبرز 
 .1قانونا ةالمحدد

ج معين و نحو منت همم نصائح للمستهلكين بتوجيهيالمستهلك بتقد ةحماي اتتقوم جمعي      
 ةقامإلى إ ةضافبالإ ،ر الدراسات التي تقوم حول المنتجشعلام ونعن طريق وسائل الإ

د هدن تأخطار التي يمكن المستهلك بالأ ةطحاإلى إوعقد ندوات وملتقيات تهدف  محاضرات
م اون على القيرصبحقوقه وواجباته تجاه المتدخلين يجعلهم يح، فوعي المستهلك سلامته

 ه.مصالح ةبكامل واجباتهم لحماي

خطار أالمواطن من  ةوتوعي ستحسي علىالمستهلك  ةكما تعمل جمعيات حماي     
 ةخلق وعي وثقافهذا بهدف و  ها،عند استهلاك ةحيالصه تسلامس المنتجات التي تم

في سبيل ردع  ينالمستهلك ةحمايل اجراءات ةكما تتخذ جمعي، لدى المستهلك ةستهلاكيا
 ة السلعمقاطع لىإ تدعوو  ةمام الجهات القضائيأتقوم بالدفاع عنهم حيث  ،المخالفين

ورغم أهمية هذه الإختصاصات إلا أن  (ولالمبحث ال )ار المضاد هشبالإم االخدمات والقيو 
المبحث )رض الواقع أعلى الصعوبات جمعيات حماية المستهلك لا تزال تواجه العديد من 

 (.الثاني

 

 

                                                             

 02في  ، الصادر04، عدد ج. ر، يتعلق بالتقييس، 0220 جويلية 02 المؤرخ في 20-20من القانون رقم  20المادة 1 
 .0220 جويلية
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 المستهلك ةصلاحيات جمعيات حماي :ولالمبحث ال 

بالسلع  ةالمتعلق ةبالمعلومات الهام المستهلك رالمستهلك على تنوي ةحماي ةتعمل جمعي     
وتجنب  ة،تكلف وأقلها هاجودأو  هاحسنأاختيار من أجل  ،سواقفي الأ ةوالخدمات المعروض

 هدف أساسات ةوتوعوي ةمن خلال القيام بحملات تحسيسي ة،والخدمات المغشوشاقتناء السلع 
العلمية حاطته بالمعارف إستهلك وإرشاده و الم ةيرقلى تإكما تهدف  ،وسلامته همنلضمان أ

عبر ياستهلاكي  ذجفي اختيار نمو  ةدراكيالإمقدرته التي تساعد على  ة،الاقتصادي ةحالصو 
كما لها ( ولالمطلب ال ) وغيرها من الصلاحيات ذات الطابع الوقائي وقناعاته هعيو عن 

الدعاية المضادة و  المقاطعةكاللجوء للقضاء و  يعلاجذات الطابع الأخرى صلاحيات 
 .(الثانيالمطلب )الامتناع عن الدفع و 

 المستهلك ةطابع الوقائي لجمعيات حمايالصلاحيات ذات ال :ولالمطلب ال 

نه أمالمخاطر التي تهدد بالمستهلك في تحسيس المواطن  ةجمعيات حماي شاطن يتمثل      
صحاب أوتحسيس  ةلى توعيإبل تعداه  ،ولم يقتصر دورها في هذا المجال ، لهوصحته وما
ولها من  ،المستهلكين ةيجب عليهم اتخاذها لحماي التي ةجراءات الوقائيالإ ةهميأ القرار حول 

تنظيم  ،لقاء محاضراتإ ة،ومكتوب ةمسموعمرئية و  ةعلام من صحافلإجل ذلك كل وسائل اأ
 ةجمعيات حمايل سيتحسيال العمل :سنتناول في هذا المطلب ،وعليه .لخ...إ ةيام تحسيسيأ

الفرع )سعار والأ  ةلجودلالرقابي و  )الفرع الثاني(علامي الإ هادور و  (ولالفرع ال )المستهلك 
 (.الثالث

  المستهلك ةجمعيات حمايلسيسي تحالعمل ال: ولالفرع ال 

 هلكينمستالير ذجل تحأالمستهلك من  ةتحسيس الذي تقوم به جمعيات حماياليعتبر      
يضعها التي واقتناء الخدمات استعمال واستغلال المنتجات  نع ةمن المخاطر المترتب

وقد يتخذ هذا العمل التحسيسي  .1صميم اختصاصاتهامن   سواقلتداول في الألتدخل الم
 )ثانيا(. يام دراسيةوأتنظيم ملتقيات و  (أولاعدة صور؛ كالحملات التحسيسية )

 
                                                             

 .20المرجع السابق، ص  ،نوال لحرش  1
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  ةتنظيم حملات تحسيسي :ولاأ

 ةالتي تعتمد عليها جمعيات حماي ةالرئيسي ةالوسيل ةبر تنظيم حملات تحسيسيتعي     
رشاد وتحذير ة وإيعتو لتعتمد عليها  ،مع المستهلكين ةاتصال مباشر  ةوسيل وهي ،المستهلك

حملات ال هذهستهدف تحيان غالب الأفي ، و ستغلال المنتجاتاالمستهلكين من مخاطر 
بقضايا الاستهلاك  ةشغلفنشاط الجمعيات المن ،ةعينم ةظروف حالي ضهموضوع معين تفر 

 .المباشر بالمستهلكين هاحتكاكلا انظر  الصبح دورها فعال في هذا المجأالمستهلك و 

 ةجمعيات حماي نظمتهالة التحسيسية التي نذكر على سبيل المثال الحم ،في هذا الصدد     
فعالياتها في  التي انطلقت 1المستهلك ةفائدل ةالتجار  ريةبالتنسيق مع مدي ةبالجلف المستهلك

المحلات  اتجهاعلى الطرقات وو  ةتناولت مظاهر عرض المواد الغذائيو  0242جوان  22
خيره على كثيرين رغم المخاطر التي تمثلها هذه الأاللى إ ةمرا عاديا بالنسبأالتي تعد  ةالتجاري
 ة.ول من هذه الظاهر الذي يعد المتضرر الأ المستهلكة صح

الحليب ومشتقاته ك ؛ةالسلع والمواد الحساسعرض  إلىصحاب المحلات أ أجلي حيث    
وذلك بسبب ة، خاص اتي حافظألشمس ومن دون ل ةعرضجعلها خارج المحلات و 

يتمكن المواطن من ل عخراج السلإ ىستدعامر الذي الأ ،المحلات هذهالذي تشهده  ظاظكتالإ
التي قد تتسبب  ةهذه الظاهر  ةالمواطن بخطور  ةلى توعيإ ةحل. تهدف هذه الحملمدخول ال

غلب أ ن أو  ةخاص ،المواطن ةمثل خطرا على صحت اتوتسمم ةمراض جلديأفي ظهور 
والتي تضمن الحفظ السليم  ،لتخزينل ةوصحيح ةمثالي ةلى طريقإلا تستند ة المحلات التجاري

 ع.سللل

وتفعيل الجهود التي  كمالإالمستهلكين على  ةتعمل جمعيات حماي ،خرأمن جانب     
 لصاإيوهي بذلك تعمل على  ،في هذا المجال ةماالع اتهيئة والتبذلها السلطات العمومي

 ة.جعااستهلاكيه ن ةصوت المستهلك وتمثيله في وضع سياس

                                                             

حملة تحسيسية بعنوان "عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية، جمعية حماية المستهلك، الجلفة 1 
http://www.djelfainfo/are/news/djelfa06.08 –, 2013 . 

http://www.djelfainfo/are/news/djelfa
http://www.djelfainfo/are/news/djelfa
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 ةوطني ايامأالمستهلك  ةحماي اتبالتنسيق مع جمعي رةكة بسلولاي ةالتجار  ةنظمت مديري     
جابت  ،ة"حذاري من التسممات الغذائي"ر اتحت شع ةتسممات الغذائيمن ال ةسيس والوقايللتح
يحذر  االمستهلك  بيان ةحماي ةصدرت جمعيأفقد و  ،ةبسكر  ةحياء مدينأمختلف شوارع و  ةالقافل

وذلك بعد ، 0242س ر ما 42طفال يوم الموجه للأ "DANINO" "دانينو"من تناول منتج 
حيث دعت  ،طفالوجه للأمذلك ال ةخاص ،والمسكر ج بنوعيه الطبيعيو المنت ةثبوت ردائ

، م بالتحاليلاقيلعد ابو  .ةصلاحيالمهما كانت تاريخ المنتوج  ءناتقا عدملجميع المستهلكين 
ي خطر أكدت في بيان لها عدم وجود أو لدى موزعيها  اتباسترجاع كل العين ةالشركقامت 

 .1منتوجال ةنوعي يلى تردإمر يرجع كون الألالمستهلك  ةعلى صح

 ةدراسي ياموأتنظيم ملتقيات  :ثانيا

ندوات وكل ما يتعلق وملتقيات و  ةيام دراسيأالمستهلك تنظيم  ةجمعيات حمايليمكن      
من القانون رقم  00 ةنص الماد ىوكل ذلك بمقتض ،جتماعات ومداولاتمن ابهذا الجانب 

كبر قدر من ألى إن تصل أ ةيجب على الجمعي ماك ات،المتعلق بالجمعي 40-20
ل تحسيس جأن من اوالسك ةوالتعليم والصح ةالتربي ةوذلك بالتعاون مع وزار  ،المستهلكين

 .2جاتو بمخاطر بعض المنت ةوالطلبالتلاميذ 

 ةحماي ةنذكر على سبيل المثال يوم دراسي نظمته جمعي ،بين هذه النشاطاتومن      
علام في وسائل الإة و منيالجهات الأ و ةدار لإدور ا"برج بوعريريج حول  ةولايلالمستهلك 

قطاعات على  ةين في عدعللكل الفا ةقوي ةمشارك ةتظاهر الحيث عرفت  3"المستهلك ةحماي
 ة.والصح ةغرار مصالح الدرك الوطني ومصالح الري والفلاح

                                                             

 0242/،42/42بعنوان "حذاري من التسممات الغذائية"، ولاية بسكرة،  42/42/0242إلى  24أيام تحسيسية من 1 
biskra.dz-http://www.dcommerce. 

مداخلة مقدمة في فعاليات ترشيد الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري، مستهلك و عنابي بن عيسى، جمعيات حماية ال2 
الإدارية، معهد العلوم القانونية و المنظم من طرف الملتقى الوطني حول حماية المستهلك في ظل الإنفتاح الاقتصادي"، 

 .002، ص 0222أفريل  40و  42ي بالوادي، يومي المركز الجامع
وسائل الإعلام في حماية المستهلك"، ولاية برج بوعرريج، "دور الإدارة والجهات الأمنية و يوم دراسي حول 3 

44/20/0242 ،2015/06/11 http:aspcbba.org,. 

http://www.dcommerce-biskra.dz/
http://www.dcommerce-biskra.dz/
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ن امالأ ةللمستهلكين بالتعاون مع جمعي ةالجزائري ةالفدرالي تخر نظمأمن جانب         
كسيد أحادي أمن التسمم بغاز  ةالجزائر يوم دراسي وتقني حول الوقاي ةالمستهلك لولاي ةلحماي

 ة،التجار  ة،الطاق ةمن ممثلي وزار  ةطراف المعنيوذلك بحضور ممثلين عن كل الأ، الكربون 
 بةطلو جامعيين  ةساتذأ ،المهندسين المعماريين ةعماد ، سونلغاز،الكهرباء والغاز ضبط ةسلط
جل أمن  ةيجاد حلول تقنيإجل التباحث والتشاور حول أمن  ،1جتمع المدنيالم معياتوج

 002كثر من أ ةكسيد الكربون والذي يؤدي بحياأول أختناق بغاز الحد من حوادث الإ
 :همهاأ من التوصيات بجملة وقد خرج المؤتمرون  ةشخص كل سن

 ة.المناطق النائي ة فيخاصوكسيد الكربون أبمخاطر غاز التحسيس  تيف حملاثكت -

الأجهزة يب هذه كتر  ةكد من مطابقأجل التأمن إجباري للسكنات جراء تدقيق إ ةضرور  -
 .من في المنازلوالأ ةمتطلبات السلامل

 بالغاز للعائلات ةالتدفئ ةجهز أل استعمابدل  ةالمركزي ةالتدفئ ةجهز ألى تركيب إاللجوء  -
 ة.در تمقال

 المستهلك ةلجمعيات حمايعلامي الدور الإ :الفرع الثاني

الاستهلاك في  ةهتم بنشر ثقافت ، حيثجتماعيا ابعبطالمستهلك  ةحماي ةتتمتع جمعي       
 يويظهر ذلك من خلال الدور التوعوي والتوجيه ،علاموساط المجتمع عن طريق وسائل الإأ

سلع الاحتياجاته من على  هحصوللالمستهلك  رشيدبتوذلك  ،في مجال الخدمات يرشادالإ
 .ضرار تتسبب فيها هذه هذه الخدمات والسلعمع حمايته من أي اخطار أو أ خدماتالو 

   .)ثانيا(وخاصة  )أولا(وخولها القانون عند ممارستها هذا النشاط عدة وسائل إعلام عامة 

 ةعلام العاموسائل الإ :ولا أ

الجرائد مثل ة سواء كانت مكتوب ،تصالجميع وسائل الإ ؛علاموسائل الإبيقصد        
من  2 ةولقد نصت الماد .التلفزيون ك ةو المرئيأ ةذاعالإك ؛ةو المسموعأ ةالمجلات العامو 

                                                             

درالية الجزائرية للمستهلكين مع جمعية الأمان يز أحادي أوكسيد الكربون، الفبغايوم دراسي وتقني حول الوقاية من التسمم 1 
 .http:www.fac.dz.org، 20/44/0242لولاية الجزائر، 
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في مفهوم هذا القانون  معلاالإ ةنشط"أ أن: على 1ملاعالمتعلق بالإ 22-40رقم القانون 
 ر أيةعارف عبم أوفكار أو أراء أو أرسائل  وأحداث ألوقائع ث ب وأ شركل ن ،العضوي 

 ".منه ةلفئ وأللجمهور  ةو تكون موجه ةلكترونيإ ة أوفز تلم وأ ةمسموع وأ ةمكتوب ةوسيل

ة والتلفز  ةذاععلام المستهلكين عن طريق الإإ المستهلك على  ةتعمل جمعيات حماي      
النهار  ةمثل ما قامت به قنا ،مواضيع تتعلق بالاستهلاكب ةلكترونيالجرائد وكل الوسائل الإو 
 ذرتح من الضمان الاجتماعي رةصادة المستهلكين حول تعليم ةحماي ةبيان عن جمعي نشرب

 .شهرأ ةكل ثلاث ةواحد ةالسكر في الدم بعلب ةالذاتي لنسب شرائط الفحص ةفيها عن كمي

ولى يوم الأ ةلقنال ةالجزائري ةذاعالإ تحيث بث ،ةللوسائل السمعيبالنسبة  ،نفسه رمالأ     
 ةمل لحمايأ ةعن جمعي ( تصريح لنائبصباح)ضيف البرنامج م، ضمن 0242ماي  22

 ةوضرور  ،طفالعلى الأ ةالعنكبوتي ةالجزائر حول مخاطر استعمال الشبك ةولايلالمستهلك 
نترنت التي تغيب في مقاهي الأ ةنحراف خاصطفال من الإالأ ةحمايصارمة لسن قوانين 

 .2الرقابة ى شروطنأدفيها 

ك جمعيات حماية المستهلك على الخدمات التي تتيحها شبكة الانترنات، اعتمدت كذل      
تطبيق جديد خاص  0204 نوفمبر حيث أطلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في

وذلك تحت شعار :" حربنا ضد المضاربين تنطلق بقوة اليوم...  " أشكيبالمستهلك يدعى:" 
 . 3يد بيد للتغيير القوي لواقعنا التجاري المعاش"

                                                             

، http://www.ennaharonline.comعن جمعية حماية المستهلك،  20/22/0242بيان صادر بتاريخ 1 
44/44/0242. 

، 22/20/0242تصريح حول مخاطر استعمال الشبكة العنكبوتية على الأطفال، جمعية أمل لحماية المستهلك، الجزائر، 2 
, 11/11/2015http:www.radioalgerie. 

الخاصة بالمنظمة وصفحة الفايسبوك   tube.dz-www.dzairكثر حول التطبيق راجع الموقع الالكتروني: أمعلومات  -3 
   الجزائرية لحماية المستهلك. 

http://www.ennaharonline.com/
http://www.dzair-tube.dz/
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بالشكاوى والتبليغات المسجلة في قطاع التجارة، حيث يتيح  يختص تطبيق "أشكي"     
ش للمستهلكين التبليغ عن مختلف التجاوزات وسوء المعاملة، والتبليغ عن حالات الغ

 .1والمضاربة وارتفاع الأسعار

 ةعلام المتخصصوسائل الإ ا:ثاني

النشاطات التي ب ةريات ومجلات متعلقشصدار نبإالمستهلك  ةتقوم جمعيات حماي      
نظرة تبرز الواقع المعيشي وتعطي و  ،الوعي الاستهلاكي بين المواطنين ةثقاف شرلى نإترمي 

 تصدرها ةع معينيمواضب ةالمتخصص النشريات حيث تتعلق ،2ةبالغ ةهميأ لها  ةستهلاكيا
 .3علام المستهلكينإ تحسيس و فضلا عن دورها في  ؛المستهلكين ةحماي ةجمعي

أو ريات نشمثل هذه ال إصدارو  ،عضائهاأ والربط بين  ةنشطلأا ةقير فهي تعمل على ت     
 ىتأتتالتي  ةالجمعيحد موارد أنه يشكل إف ،بالشكل المطلوبهذا الاصدار ذا تم إو  ،مجلاتال

صدار مطويات إالمستهلك ب ةالنور لحماي ةساس قامت جمعيعلى هذا الأو  ،4من بيعها
 في ةمشاركالالمستهلك و  ةتتعلق بحماي ةمقالات صحفيالتي تتضمن المستهلك  ةومجل
صحته  ةفي حماي ةالمتمثل هلمستهلك بحقوقاعلام وتحسيس لإ ةذاعيإو  ةتلفزيوني صحص

 .على الاستهلاك ةوضر المنتجات والخدمات المع قد تتسبب فيها التي المخاطرسلامته من و 

  سعاروال ةلجودلالمستهلك  ةحماي اتجمعي ةمراقب: الفرع الثالث

 ة،سعار وتحسين الجودالأ ةالمستهلك دورا هاما في مجال مراقب ةحماي ةتلعب جمعي      
 بالغذاء ةالمتعلق ةخاصللسلع مواصفات الحول بعض  ةدوات تحسيسينذلك بالقيام بعقد و 

                                                             

قدمت عدة شكاوى من طرف المستهلكين سواء فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات، بعد حوالي أسبوع من اطلاق  -1 
ئية وخدمات ثم المواد الغذا  72التطبيق، وتصدرت الشكاوى خدمات متعامل الهاتف النقال موبليس الذي قدمت بشأنه 

  ، معلومات متاحة على صفحة الفايسبوك الخاصة بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك.الماءو لغاز والكهرباء االسكن و 

منه بالحق  00المتعلق بالمستهلك ) الملغى( لجمعيات حماية المستهلك من خلال المادة  20-27اعترف القانون رقم  -2 
مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها وتحت مسؤوليتها، وبإمكانها أن تنشر ذلك حسبنفس  في القيام بالدراسات واجراء خبرات

 الشروط".
 ، السالف الذكر.40/20من القانون رقم  00المادة 3 
 .24فهيمة ناصري، المرجع السابق، ص 4 
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في ظل  ةمن الدول ع المسعرةعلى السل ةسعار المكتوببالأ رجاالتم اكما تراقب التز  )أولا(.
 (.اثاني) ةلات التوعويمب الحاغيو للمستهلك  ةالشرائي ةضعف القدر 

 ةالمستهلك للجود ةجمعيات حماي ةمراقب: ولا أ

 ةالعملي ةنشطساليب والأالأ يفالخدمات و لمنتجات ا ةجودعلى  ةالرقابتتمثل       
المستهلك  ةجمعيات حماي حيث تقوم ها،ليس لمنع حدوثو للكشف عن العيوب  ةالمستخدم

تعريف ل وسنتطرق  ،من المستهلكينأو  ةبالدور الرقابي على هذه المنتجات للحفاظ على صح
 (.2) لهالى تطبيقات إ لنصل (1) ةعلى الجود ةالرقاب

 ةلجودا ة علىالرقابتعريف  -1

مواصفات المنتج بمدى التزام ال في المنظور الاقتصادي من الرقابة على الجودة تتمثل     
كلما  ؛فعلينتاج اللإكان تطابقا بين التصميمات وخصائص ا لماكف ،الرسومات والتصميماتو 

كلما  ؛ةالمواصفات القياسي نعنحرفت خصائص المنتجات إ ماوكل ة،عالي ةجودالكانت 
 ةنشطوالأساليب نسب للأنسجام الأالإ يه ةعلى الجود ةالرقابو  ة،انخفض مستوى الجود

 .جو المنت ةلتحقيق وتحسين جود

عية تتم الرقابة على الجودة من خلال الفحص الظاهري والمعمق للمنتوجات الصنا    
كالتأكد من أنها محمية بغلاف مناسب للمقاييس المعتمدة قانونا، وتحمل  المحلية والمستوردة؛

تسمية ة التي يتوجب وضعها على الغلاف، مثل الوسم، المتمثل في مجموع البيانات الجوهري
، أو اللجوء للتحليل المخبري للتأكد من الصلاحية 1المنتوج ومكوناته وتاريخ الصنع، والعلامة

 ليطلع عليها المستهلكين. ونشر النتائج المخبرية

 ة الجود ةمراقبعلى تطبيقات  -2

حيث تعمل  ة،كثر من ضرور أالمستهلك  ةحماي ةصبح الدور الذي تلعبه جمعيأ       
المقاييس مع ي منتوج لا يتطابق أسواق من ر الأيهطت على ةلدولل ةبعاتال ةالرسمي ةجهز الأ
لى تحقيق إويتجاوز هدفها مجرد الدفاع عن حقوق المستهلك  ،قانونا ةالمواصفات المحددو 

                                                             

 جامعة أحمد دراية، أدرار،  سي يوسف زهية حورية، دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك، مجلة الحقيقة، 1 
 .074ص  ،0242، 2العدد  ،40 مجلدال
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كما تعمل على ضمان حقوق  ،التوازن بين مصالح المستهلك ومصالح المحترفنوع من 
 .1و يهدد حياتهأالمستهلك في استهلاك منتوج يشكل خطرا على صحته 

جل التعرف على مزاياها أمن  هامن ةالصناعي ةخاص ،جاتو منتالبفحص كذلك  تقوم       
المستهلكين المستعملين  نظرلفت بوذلك  ،كتهلالمس ةصابإفي  هاعيوبها واحتمالات تسببو 

قانون كال ؛ةفي المجالات المختلف ينمتخصصوهي تحتاج في هذا إلى  ،لهذه المنتجات
 لى غير ذلك.إلكترونيات الإو والبيولوجيا 

 ةيكالأغذ ؛جاتو الخصائص الواجب توافرها في المنت ةمعرفل ةل الجمعيهكل هذا يؤ       
جات و ب المنتالى اجتنإ ةفحصها والدعو على  قدرالأبالتالي تكون و  ،ةالمواد الكهربائيو 

وفي هذا الصدد ، 2الوسمعلى  ةغير المتوفر  توجاتمنالاقتناء  ةكضرور  ،بالمستهلك ةر ضالم
اتصالات  ةالتي تجمع بين شركالمستهلك بتعديل العقود إرشاد و  ةحماي ةطالبت منظم

ي أحدوث  ةفي حالاتهم على تعويضهؤلاء حصول  ةوضح كيفييزبائنها بشكل و الجزائر 
الزبائن  ضنها ستعو أ ةوضحت الشركأن أجاء هذا الطلب بعد  قد، و خلل في تدفق الانترنت

 ةولكنها لم توضح كيفي ،في البحر ةلياف البصريكابل الأانقطاع بسبب  ةعن تذبذب الخدم
في  ةول مر ن اتصالات الجزائر ولأأ للجمعية وجاء في بيان ،هذا التعويضعلى الحصول 

نقطاع المفاجئ عن الإالتعويض المستهلك ب ةحماي ةقدمته جمعيالذي طلب الق بتاريخها تست
لكنها لم توضح  ة،لى الشبكإالولوج  ةعلى جود رثا أمم ؛نقل المعطيات لباالذي حدث لك

 .3نترنتمقاهي الأ ةخاصين و الذي لحق المستخدميض تعو الكيف سيتم 

التي  لو لنقطاع والحعن سبب هذا الإ اتتوضيحبإعطاء  ةالجمعي تكما طالب      
ن يكون أعلى  ةكما شددت الجمعي ،اتصالات الجزائر مستقبلا لعدم تكرارها ةستتخذها مؤسس

التي تعتمد  ةالتجاري اتالمؤسس ةوخاص ،المستهلكون  هدبحسب الضرر الذي تكب يضالتعو 
 الإنقطاع. اتوليس في ساع هاعمل ةرور صينترنت في على الأ

                                                             

للطباعة  ، عدد خاص، مكتبة الرشاد، مجلة العلوم القانونية والإداريةدور الجمعيات في حماية المستهلك، هامل الهواري 1 
 .000، 004 ص. ـ ص 0222التوزيع، الجزائر، النشر و و 
جزائرية للعلوم القانونية مجلة الال، وسلامة المستهلكين ، دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن سعيدي صالح .2

 .022 ، .ص.0202،، 2، العدد 22المجلد  4كلية الحقوق، جامعة  الجزائرة،والسياسي
3 http:www.elikhbaria.com.5102/00/10 ، 
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فهذا يتطلب تعديل العقد الذي تبرمه اتصالات الجزائر مع  ،وحتى يكون التعويض قانونيا    
 .الحالاتفي مثل هذه التامة  ةالمسؤولي ةمؤسسالبما يتناسب مع تحمل  المشتركين

 ارعسالمستهلك للأ ةجمعيات حماي ةمراقب: نياثا

المستهلك في الحفاظ  ةتقوم به جمعيات حمايدور هم أ سواق سعار في الأالأ ةتعد مراقب    
 ،الواسعة الاستهلاك ةخاص ،السلع والخدمات سعارأللمواطن من ارتفاع  ةالشرائي ةعلى القدر 

سنقدم  (2)وقبل تقديم تطبيقات عن دور جمعيات حماية المستهلك في الرقابة عن الأسعار 
 .(1)تعريفا لهذه الرقابة 

 سعار ال ةتعريف مراقب -1

جمعيات حماية المستلهلك، ولكن  واختصاص ةتحديد الأسعار أو مراقبتها يفوق قدر      
ممارسة هذه المهمة بطريق غير مباشر عن طريق   -مع ذلك من الناحية العملية-يمكنها 

  .المستهلك ياتثير على سلوكأالتو  ةالاستهلاكي ةر الثقافشن

 ارعسالأ حديدت ةعملي امأ ،السلع والبضائع ةمقيدي لنقالذلك التعبير  ،السعريعتبر      
العرض والطلب قانون ك ،النظام ةطبيعالمكان و في الزمان و  ةمحدد ةتحكمها قوانين اقتصاديف

 ةواستعداد المشترين والبائعين لتبادل كميات معين رعالسفي السوق بين  ةالذي يحدد العلاق
 .1بسعر معين ة مامن سلع

الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله  ما قالهتباع ا إلا جمعياتال ىعل فما      
 ".ستغناء عنهاالإبرخصوها : "أفقال ةله ارتفاع سعر سلع اتكو اش نعنه حي

  سعارال ةتطبيقات على مراقب -2

؛ الاستهلاك الدائم ةمام المتعاملين الاقتصاديين وتزايد ظاهر أفتح باب التنافس إن        
 الأسعار عارتفاو  ةجنبيأخرى أو  ةفيها منتجات محلي تتزاحمالتي سواق الأ ةلى اتساع دائر إأدى 
ليس  ينالمستهلك ةحماي اتفجمعي ،زماتعياد والأفي شهر رمضان والأ ةخاص ةمفرط ةبصف

                                                             
1http:www.memoireeconomique.blogspot.com  .5102/01/52 ، 
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 رأيثير بشكل غير مباشر من خلال تشكيل أعلى الت ةقادر  ، لكنهاسعارتحديد الأ هامن مهام
 .1ةالسلع والخدمات عبر وسائل الضغط المختلف ري تكحعلى م غطعام ضا

ن أ رغم ،عند وجود مخالفات ةالمختص السلطات خبارإالمستهلكين ب ةحماي ةتقوم جمعي     
عوان جراءات التي منحت لألها القيام بالإ يخول لمأية سلطة رقابية و منحها القانون لم ي

تفحص  ات،البحث عن المخالفك ؛ةالقضائي ةسعار وضباط الشرطلأا ةمصالح مراقب
تحقيقات بم اتخزين والقيالماكن ة وألى المحلات التجاريإالدخول  ةحري رية،جاتالمستندات ال

 .2تحرير محاضرو 

بينها وبين الجهات  ةالعلاق ديطلى تو إالمستهلك  ةدعت جمعيات حماي ،في هذا الصدد      
 ة،جديدالتشريعات ال ظل في ةالرقاب ةممارسمن نها يكتمبما يسمح ب ار،سعبمراقبة الأ ةالمكلف

 ةواختلافها بين السوق الدولي رسعامستهلك الجزائري فيما يخص الأالوعي في ظل غياب 
 .3القيام بها ةتعين على الجهات الوصييالتي  ةلنقص التفسيرات الاقتصادي ةوالمحلي

ريل أف 42السمك يوم  ةلمقاطع ةالجزائر حمل ةيولاالمستهلك ل ةحماي ةجمعي تطلقأكما      
 ةحماي ةرئيس جمعي شفوك ،سعار السمكأسبوع قابل للتجديد حتى تنخفض أ ةلمد م0242

 42مت اق ةعلان عن الحمليام من الإأ 2بعد  هنأ ةيالحر  ةجريدفي حديثه لالمستهلك 
بتبني  ةبسكر  ةمان لولايأ ةهران وجمعيو وقالمة و طيف س ةيولاالمستهلك ل ةحمايلجمعيات 

 ة.المقاطع

لى إرتفع احتكار الذي يشهده سوق السمك الذي كسر الإ هو ،ةن هدف الحملإ       
كمالي غير ق لى طبإ ةتناول السمك لدى العائلات الجزائري تحولحتى  ،ةفمخيمستويات 

وز اتج مابعدجاءت السردين ئحتها لا التي يتصدر مكالس ةمقاطع ةفحمل را،ناد لاإمتوفر 

                                                             

 .0المرجع السابق، ص   ،بختة دندان1 
تقى الوطني قدمت في المل  مداخلة ،"فعلية أحكام و إجراءات حماية المستهلك في القانون الجزائري "صبايحي ربيعة، 2 

عبد كلية الحقوق، جامعة  من طرف ، 0227نوفمبر  42، 42يومي في  المنظم حماية المستهلك،تحت عنوان المنافسة و 
 .00الرحمات ميرة، بجاية، ص 

3http:www.echouroukonline.com .0242/44/42  
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ن أفي حين ة خير شهر الأأ ةدج على مدار ثلاث 222كثر من أالواحد  يلوغرامكال عرس
 .كلم 4022كثر من ألى إيمتد  اساحلي االجزائر تمتلك شريط

  المستهلك ةلجمعيات حماي يالعلاج صلاحيات ذات الطابعال :المطلب الثاني

سمح القانون لجمعيات حماية المستهلك بممارسة حقها في التمثيل القضائي للدفاع عن      
بطئ و مصالح المستهلكين، إلا أنه كثيرا ما تكون الدعوى القضائية غير فعالة نظرا لتكلفتها 

إما لتفاهة محل العقد أو لضخامة  ؛لعدم جدوى اللجوء إلى القضاء، أو التقاضيإجراءات 
أن الجمعية لا تملك السيولة الكافية لمباشرة  اكم ،المصاريف القضائية ومصاريف الدفاع

الأمر الذي جعلها تلجأ إلى وسائل  الفرع الثاني() جميع الدعاوي المتعلقة بحماية المستهلك
غير قضائية تتخذها للضغط على المنتجين للتخلي  ائيةوسائل وقهي و  1أخرى للدفاع عنه

الفرع ) عن الممارسات التجارية الغير المشروعة تهدف إلى سحب المنتج من التداول
 (.الول

 المستهلك ةلجمعيات حماي ةغير القضائيالالوسائل  :ولالفرع ال 

للدفاع عن غير القضائية من الوسائل  ةالمستهلك على مجموع ةجمعيات حماي مدتعت     
 والامتناع عن الدفع (أولا) ةالمضاد ةومن بين هذه الوسائل الدعاي ،مصالح المستهلكين

 (.اثالث)المقاطعة و  (ثانيا)

 ةالمضاد ةالدعاي :أولا

نشر وتوزيع انتقادات عن بالمستهلك  ةجمعيات حمايقيام  ،الدعاية المضادةبيقصد     
و أ ،في الصحف والمجلات واللافتات والملصقات ةمكتوب ؛سواقفي الأ ةالمعروضالمنتجات 

لى إمما يؤدي  ،نترنتالتلفزيون والأو كالراديو  ةالبصريو  ةعلام السمعيعن طريق وسائل الإ
 .2ةو مقدم السلعألمنتج ل ةضرار بالغأحداث إ

                                                             

لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية  مذكرةهلك من الإشهارات التجارية، خديجة قندوزي، حماية المست1 
 . 402، ص 0222الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

 .02بختة دندان، المرجع السابق، ص 2 
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حق القيام بكل الدراسات والخبرات لجمعيات حماية المستهلك المشرع ى أعط قدو       
هذه ب قيام الجمعيات ةن كان من لم يحدد كيفيإو  ا،نشرها على نفقتهو  الاستهلاكب ةمتعلقال

ي ج معين من السوق شهد شكاو و ن يكون عن طريق اقتناء منتأنه يفترض إف ،الخبرات
ما  ةها لمعرفتوذلك على نفق ،ةفي المخابر المعتمد هثم تقوم بتحليل ،المستهلكين منه استياءو 
 ة.و غير مطابق للمواصفات الفنيأسوق مطابقا المنتج المذا كان إ

 :ىالمستهلك الملغ ةالمتعلق بحماي 20-27 رقممن القانون  02 ةالماد تحيث نص     
 ةجراء خبرات مرتبطإن تقوم بدراسات و أالمستهلكين  ةيمكن لجمعيات حماي"على أنه: 

نه قد أ لاإ ".ن تنشر ذلك حسب الشروطأمكانها إوتحت مسؤوليتها وب اهتنفقستهلاك على بالإ
 عند خطئها في اصةويظهر هذا خ ،المتدخل تجاها ةالجمعي ةعلان مسؤوليعن الإتترتب 
 تدخل.مالضرار التي تلحق بالأ يجةنتا هتوليؤ ما يرتب مسم ،ةالخبر تقدير 

المستهلك وقمع الغش الذي  ةالمتعلق بحماي 22-27 رقم القانون ا أصدر لمالمشرع لكن     
 عدتلم و   ،المستهلك ةحماي اتجمعيل ةقرار هذه الوسيلإن تراجع ع 20-27 رقم القانون  ىألغ

تلعبها أدوار هامة يمكن أن  ه منمنه تقليصمما يفهم ، السابقعلى النحو  ةهذه المادصياغة 
 .المستهلك مستقبلا ةجمعيات حماي

و عيوب أ ةحول نوعي ةتقدم معلومات مجرد ةن تجارب المقارنإف ،مرأمهما يكن من     
ج الذي يتوافق مع حاجياته و تمكن المستهلك من اختيار المنتبالتالي و  ،ج غذائي ماو منت
الإشهار النقدي للسلع أو جراء تجارب يعد نوعا من إن ألذلك يمكن القول  ة،يلقدراته الماو 

 ة.تجاريال هاعلاناتإ تدخل في المما يقدمه لاد ضالمالإشهار 

ما لم يتم تطبيق المرسوم  داضار المالإشهب المستهلك التجار ةحماي ةوعدت جمعيتولقد      
 ةكيفيات المتعلقالوط و ر شال الذي يحدد 0242نوفمبر  7المؤرخ في  222-42 التنفيذي رقم

طبقه سيتم غلق يومن لم  0240نوفمبر  42حيز التنفيذ يوم  دخلالذي و  ،1م المستهلكلاعإب
ة كل السلع المخزونلا بد أن يبيعوا صحاب المصانع أن أ كمته، بيع سلعمن  عهومن همصنع

ستلاحق جميع و  ،لن تتهاون في تطبيق المرسوم ةن الجمعيأكما  ،جو م المنتسو  وان يحددأو 
                                                             

المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر الكيفيات ، يحدد الشروط و 0242 نوفمبر 27مؤرخ في  222-42مرسوم تنفيذي رقم 1 
 .0242نوفمبر 42الصادر في  22 عدد



 الفصل الثاني : الإختصاصات المنوطة لجمعيات حماية المستهلك و الصعوبات التي تواجهها على أرض الواقع

 

50 
 

تجاه اوضعيتهم  ةالوقت لتسويم نه كان لهلأ ،االمتعاملين الاقتصاديين المخالفين قضائي
 .القانون الجديد

وكذا  ةالغذائي غيرو  ةللمواد الغذائي يار الاستهلاكهشقانون الإالمرسوم الجديد يحدد     
ي تعدي على أكاذب ويحاسب الار هشعن طريق الإ م تضليليعلاإ ي أويمنع  ،الخدمات

مور التي الأنه من لأوسم واصفات الالمرسوم م كما حدد ،حقوق المستهلك في هذا المجال
ج تاريخ و المنتأن يظهر هم شيء يجب أ و  ،لتزام بهاسيكون على المتعاملين الاقتصاديين الإ

تمكن المستهلك حتى يها ئسماأشياء بالأ ةبتسمي ون عاملالمتويلزم  ،1ةصلاحيال ةنتاج ونهايالإ
 ة.واضحة بكتابة و العربي ةكل هذا يكون باللغو  ،ما يستهلكه ةمن معرف

  متناع عن الدفعالإ :نياثا

 دينينم ينمستهلك ةوجود عد ةفي حال يفترض استعمال أسلوب الامتناع عن الدفع     
الضغط على  ةرادت الجمعيأذا إف ،واحددائن تدخل ممن قبل  ةواحد ةطبيعذات  ةيلمابمبالغ 

 ةالمطلوب ةلى عدم دفع المبالغ الماليإعموم المستهلكين  انها تدعو فإ ،الدائن لتخفيض دينه
و أ ةلوحدات السكنيلين المستأجر من  ةمثال ذلك الديون المستحقو  م.مطالبه نالدائ لبيحتى ي

 ةلقواعد العاموفقا للكنه و  ،لكهرباءا وأو المياه أ هاتفال خدماتو المشتركين في أ ةالجماعي
 هماتاز تلم يوف من جانبه بال ن نفسهذا كان الدائإ لاإ ،عن الدفع غير مشروع عمتنايكون الإ

 ة.تعاقديال

لتزم ان يمتنع عن تنفيذ ما أللجانبين  ةمن حق كل متعاقد في العقود الملزم ،نهأحيث      
وبالتالي لا يجوز  ،الوفاء مستحقة ةلابقمتتزامات اللن الاأطالما ، رخذا ما طالبه الأإ به
 ةن ذلك يكون متعارضا مع القو لأ ،سعارخرى مثل تخفيض الأأغراض متناع عن الدفع لأالإ

 .2المتعاقدين ةن العقد شريعأحيث  ،دو للعق ةالملزم

 ةعقلاني ةاستخدامها بطريقعلى الجمعيات  بجنه يإف ،ساليبالأ ة هذهلخطور  اونظر      
قد إذ  ؛للاقتصاد والمؤسسات ةتدميري ةسلحأن تتحول لتصبح أدون  ،فقطدية هديت ةسلحكأو 

                                                             
1http:www.eldjazaironline.com .0242/22/20 ، 

 .240أحمد محمد محمود خلف ، المرجع السابق، ص 2 
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 اتلشركعلاوة عن إفلاس ا ،لى خارج الوطنإتمتد ة نتائج وخيم الوسيلتينتين ها ينتج عن
استيراد وتراجعها عن خرى الدول الأ ةقث عز عن تتز أيمكن كما  ،العمال ةالطما يتبعه من بو 

 .منتج محل النقدالمنتجات 

 : المقاطعةثالثا

المستهلكين بالتخلي أو هي شعار ترفعه جمعيات حماية المستهلك تطالب فيه  المقاطعة     
، يعبر عن هذه الوسيلة بالمقاطعة 1الإنقطاع عن شراء منتوج معين ضار بسلامتهم وصحتهم

سواء  المشرع الجزائري لم ينص على مدى شرعية هذا الأسلوبو  .الشراءأو الإضراب عن 
وحسب القضاء -فالأصل  ؛ن المنافسةو في قانون حماية المستهلك وقمع الغش أو في قان

، فإذا ثبت هذا التعسف قامت 2الهمشروعيته شرط عدم التعسف في استعم -الفرنسي
 .3مسؤولية جمعيات حماية المستهلك

إذ   شأنهمب هاتخاذ إجراء المقاطعة نتائج وخيمة على المحترفين في حالة ترتب عني     
الخدمة المعنية، وتجنبا  كساد المنتوج أو ، حيث يؤدي إلى جمهور المستهلكينلها استجاب 

للخسارة قد يعدلون عن قرارهم ويقومون بتعديل شروط عرض المنتوج أو الخدمة أو تعديل 
 . 4مواصفاتها أو حتى سحبها من السوق بشكل نهائي

ضرر قد يلحق أي وتجدر الإشارة أن جمعيات حماية المستهلك لا تكون مسؤولة عن    
ة، لأن النتيجة تتوقف على مدى استجابة المستهلكين بالمتدخل إثر نجاح الدعوة للمقاطع

 لها.

                                                             

أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، دراسة مقارنة، المكتبة العصرية للنشر 1 
 .242ص د س ن ، التوزيع، المنصورة ، مصر، و 

نادية بن ميسة، الحماية الجنائية للمستهلك من المنتوجات والخدمات المغشوشة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، 2 
 .402، ص 0227تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

لموشية سامية، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الموسوم ب:" حماية المستهلك  -3 
أفريل  40 و 42في ظل الانفتاح الاقتصادي، المنظم من طرف معهد العلوم القانونية  والادارية، جامعة الوادي ف 

 .022، . ص 0222

مخبر أثر الاجتهاد عبد الحق قريمس، جمعيات حماية المستهلك: المهام والمسؤوليات، مجلة الاجتهاد القضائي،  -4 
 .200، ص 0242، 40العدد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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قانوني لجمعيات حماية المستهلك بهذا الإجراء الاعتراف الالتنويه بضرورة  ويجب     
كذا و  ،تنظيمه، كوجوب إخطار مجلس المنافسة بذلك قبل التطرق لإجراء المقاطعةو صراحة، 

ت مخالفته إما لقواعد المنافسة النزيهة أو تحديد مدة معينة توجه مباشرة للمحترف الذي ثبت
إذا كان له سببا مبررا ومعقولا  وأنه لا يلجأ إلى هذا الأسلوب إلا  ،لقانون حماية المستهلك

  ، 1بعد استنفاذ الوسائل الغير القضائية الأخرى و 

قامت فيدرالية حماية المستهلكين الجزائريين بالتنسيق ما  ،من أمثلة الدعوة للمقاطعةو      
عرفت تجاوبا كبيرا لدى فئة ، والتي المستهلك بحملة مقاطعة اللحوممع جمعيات حماية 

ساهمت في عدم ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة و  ،بالمائة 22حققت أهدافها بنسبة و المستهلكين 
 .ضانشهر رميام قليلة قبل بداية هذا قبل أو مرات  42

فتوى لمقاطعة و طالبت جمعية حماية المستهلك بقائمة محددة  ،في سياق أخر       
المنتجات الإسرائيلية، وأكدت الجمعية في بيان لها أن هناك قوائم عدة وصلتها من مواطنين 

 ،الحملة وفق ضوابط وتؤدي ثمارها تتمليطالبون بنشرها، وحسب الجمعية هناك شرطان 
مجلس الإفتاء لوزارة الشؤون الدينية أو المجلس الإعلامي الأعلى بإصدار  أن يقوم :هماو 

 وقيامفتوى تجيز مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تدر بالأرباح على الكيان الصهيوني، 
جميع المتدخلين بضبط قائمة بالمنتجات المعنية بالمقاطعة يحررها أشخاص مطلعون على 

 التجارة العالمية.

  المستهلك ةلجمعيات حمايالمخولة  ةالوسائل القضائي :ثانيالفرع ال

ة بردع قصد المطالب ةالجهات القضائي اللجوء إلىحقه في  رو ضر يمارس المستهلك الم      
لضعف لا يستطيع لوحده استرجاع حقه  هنأغير عما لحقه من ضرر،  مخالفين والتعويضال

 ةتنازل عن حقه والمطالبيمر الذي يجعله الأ ،تدخلفي مواجهة الم القانوني والمالي همركز 
مام أمستهلكين اللتمثيل  لةالمستهلك خير وسي ةحماي ةكانت جمعي سباب، لهذه الأبه

 .القضاء
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  للمستهلك ةالدفاع عن المصالح الفردي :أولا

الجمعيات من تمكن  ةالجماعي ةطار المصلحإفي  ةالممارس ةذا كانت الدعوى المدنيإ     
 ةعياالجم ةضرار التي تصيب المصلحلحسابها بالتعويض عن الأباسمها و  ةالمطالب

تسمح لها بالدفاع عن المصالح  ةالفردي ةطار المصلحإفي  ةالممارس ةن الدعو إف ،لمستهلكينل
 ةواحد ى في دعو  ةفهي تعمل على تجميع المصالح الفردي ،مجموع المستهلكينل ةالفردي

سواء كان  ،1مسمهم ولحسابهإالمستهلكين المعنيين وذلك ب ة تمثلمن طرف جمعيرسة امم
ويكون الضرر  ،سببه نفس المحترفضرر ا هحقل ويةو معنأ ةطبيعي اشخاصأالمستهلكون 

  2.شخصي رر ضالذي لحق بهم 

 معالمستهلك وق ةالمتعلق بحماي 22-27من القانون رقم  02 ةلم يحدد نص الماد      
مستهلك حق ة الحماي ةن لجمعيأهذا يمكننا من القول و  ،هارفعممكن ال الدعاوي  ش نوعالغ

نه من صميم لأ ،للمستهلكين ةالجماعي وأ ةالقضاء للدفاع عن المصالح الفرديلى إاللجوء 
 تتمكنحتى و  ،المتعلق بالجمعيات 20-40رقم  من القانون  42 ةكدته المادأوهو ما  ،هدافهاأ 
 : 3همهاأ لا بد من توافر شروط  ى فع الدعو ر  منة جمعيال

عن منتج واحد وتكون ذات مصدر  تجمن ةضرار فرديلأمستهلكين  ةن يتعرض عدأ -
ثم يتبين  ةالهواتف النقالك ؛ةعداد كبير أب ةلكترونياجهزه ألبيع  ةكما هو الحال بالنسب ،مشترك

 ة المصدر.نها معيبأبعد  مافي

ذا إو  ى،قبل رفع الدعو  نمضروريالمن المستهلكين  ةمكتوب لةوكا ىعل ةلجمعيا صلن تحأ -
 ةعن طريق الصحافنداء عام م يقدتيجوز لها  لاتكيو كبر عدد من التأدت الحصول على ار أ

للدفاع  ةجمعيوكلوا الالمستهلكين الذين  ةتكون لفائد ةذا حكم بتعويضات معينإو  ة،المكتوب
 .عنهم

                                                             

 .442ناصري، المرجع السابق، ص فهيمة 1 

امعة مولود معمري، زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل الممارسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ج2 
 .040، ص 0224تيزي وزو، جامعة موولد معمري، العلوم السياسية، كلية الحقوق و 
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على  ةالقواعد المطبقبالمتعلق  20-20من القانون رقم  02 ةكما نصت الماد     
 ةالمستهلك والجمعيات المهني ةيمكن جمعيات حمايبلي "... على ما  ةالممارسات التجاري

القيام برفع  ةو معنوي ذي مصلحأوكذلك كل شخص طبيعي  ،ت طبقا للقانون أنشأالتي 
م يمكنهم هذا القانون كما اكقام بمخالفة أحون اقتصادي ضد كل ع ةمام العدالأدعوى 
  .بهم" لحصول على تعويض الضرر الذي لحقل ى الدعاو ف مدني في طر ك التأسيس

 في مباشرتها ةالتي لها الصلاحي ،ى خر من الدعاو آ نوعالمستهلك  حمايةجمعيات ل     
التي قد  التعسفية لغاء الشروطإ ى دعو لرفع لى القضاء المدني في اللجوء إ هاهي حقو 

 العلاقة،هذه التوازن ل ةعادإ  بغيةوالمستهلكين  ينتدخلالمبين  ةنماذج العقود المبرم تتضمنها
 .المستهلكين فئةب تلحققد  ر التيراالأضوطلب التعويض عن 

الاتفاق  لغائها شروط تمإفي التعاقد ب تعد تدخلا لا ى ن هذه الدعو أفهناك من يرى       
باستثناء أتى  نجده .م.ج.ق 420لى نص الماده إ ةولكن بالعود ،بين الطرفينمسبقا  اعليه

-20تنفيذي رقم المرسوم ال هكدأ، وهذا ما 1سباب التي يقرها القانون العقد للأ ضلى جواز نقإ
المستهلكين و ن يقتصاديلاا وانعبين الأ ةللعقود المبرم ةساسيالذي يحدد العناصر الأ 220

بنود العقد التي يهدف من  ةمراقب ةعلى ضرور  همن 2 ةالمادفي  ةفيعسوالبنود التي تعتبر ت
 .2خرالطرف الآ ذعانإ إلىورائها 

ن تحل أيمكن  ،طرفا فيهاويكون المستهلك ذعان الإ ةفعقود الاستهلاك التي تتم بطريق    
 .المستهلك ةمن قبل جمعيات حماي ةمحل دعوى مرفوع

 ينللمستهلك ةالدفاع عن المصالح المشترك: ثانيا

 رراضالدفاع عن الإ ةمهم ةمام الجهات القضائيأالمستهلك  ةحماي ةتباشر جمعي      
ن تكون أحقها في الدفاع يجب ة من ممارس ةالجمعي حتى تتمكن، و 3المستهلكين ةبجماع

                                                             

، كلية الحقوق، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، ستهلك موجودة أم تحتاج إلى وجودجمعيات حماية المبن عنتر ليلى، 1 
 .422،420 ص. ، ص0242، 20، العدد الرحمان ميرة، بجايةجامعة عبد 

مبرمة بين الأعوان ، يحدد العناصر الأساسية للعقود ال0220سبتمبر 42مؤرخ في  220-20مرسوم تنفيذي رقم 2 
 .0220سبتمبر  44 الصادر في  20 دعدن والبنود التي تعتبر تعسفية، ج ر المستهلكيالاقتصاديين و 
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 ى دعو برفع  يهعل ىن يقوم صاحب الحق المعتدأصل فالأ ،ةمن قبل السلطات العام ةمعتمد
 .1ةغير العادي ةالصف اممأكون نوهنا  ،قضاءال أمام

 "... :على ما يلي المتعلق بالجمعيات 20-40قانون رقم المن  42 ةالماد تنص      
ة ع لها علاقائسبب وقب ،ةالمختص ةمام الجهات القضائيأجراءات التقاضي والقيام بكل الإ

، "عضائهالأ ةو الجماعيأ ةمصالح الفرديال وة ألحقت ضررا بمصالح الجمعيأ ةالجمعيبهدف 
مع الغش المستهلك وق ةالمتعلق بحماي 22-27 رقم من القانون  04 ةنص في الماد فالمشرع

 ".ه وتوجيههسيسوتح مهعلاإ المستهلك من خلال  ةمايح لى ضمانإتهدف " :بقوله

 ةعد وأعندما يتعرض مستهلك على أنه  22-27 رقم من القانون  02 ةالماد تنصكما     
يمكن لجمعيات  ،صل مشتركذات أو متدخل التسبب فيها نفس ردية ضرار فمستهلكين لأ

 .رف مدنيكطسس أن تتأالمستهلك  ةحماي

ن يلحق أنوع الضرر الذي يمكن   22-27 رقم من القانون  02نص المادة  لم يحدد     
 طلب التعويض عن الضرر المادي اتنه يحق لهذه الجمعيأل بو وعليه يمكن الق ،بالمستهلك

 ،هي نفسها هار وليس تضر  ةتضرر المستهلك من هذه المخالفإثبات الضرر المعنوي مع و 
الدعوى ف يكيتوبالتالي  ة،طبقا للقواعد العام ةثبات المقرر ت ذلك كل طرق الإاثبلإتستخدم و 

ن ترفع طبقا أ بيج عليه، و ى تعويضنها دعو أالمستهلك على  ةحماي اتالتي ترفعها جمعي
بدائرتها موطن المدعى عليه  التي يقع ةالقضائي ةمام الجهأختصاص النوعي والمحلي للإ
 .مكان حصول الفعل الضاربو أ (المتدخل)

حقوق ب ةمطالببالالمستهلك  ةحماي ةنه حتى تقوم جمعيأنستنتج  ،ةمن خلال نص الماد     
 ، وهما:2بد من توافر شرطان المستهلكين لا

 ى للقانون الجنائي حتى تكون الدعو  ةن تكون هناك مخالفأ يأ: وقوع عمل غير مشروع -
المشرع في  ةرغب وهوالغرض من ذلك ... علان الكاذب الإ: مام القضاء مثلأ ةمقبول

                                                             

الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الاستثنائية، ديوان محند أمقران بوبشير، قانون 1 
 .02، ص 0224المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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الخداع و بالغش  ةسواء المتعلق ،المجالات ةفي كاف ةلنصوص القانونيتجين لمنالن احترام اضم
 .علامعدم الالتزام بالإ وأ ةو الشروط التعسفيأ

مام الجهات أالمستهلك من رفع دعوى  ةجمعيات حماييمكن  ةجنائي ةفوجود جريم     
مدني في كطرف سس أتتو  ي،من جانب المهن ةضد الممارسات التعسفي ةالجزائي ةالقضائي

المنصوص  ةطبقا للقواعد العامو  ،22-27 حكام القانون رقموقوع فعل يعد مخالفا لأ ةحال
 : 2كما يلي ى تكون الدعو  1ةجراءات الجزائيالإب عليها في قانون 

 ي أدعاء مدنيا في نه يجوز الإأعلى ق إ ج من  20 ةالماد تنص: تحقيقالثناء أ
 .ذلكعلما بطراف الدعوى أويحيط قاضي التحقيق باقي ، ثناء سير التحقيقأوقت 

 المدعي المدني تقرير ن يحدد أتعين يو  ،سةلقبل الج امدني ءاعديتم الإ ة :سلقبل الج
 ة.المتابع موضوع ةجريمال

 مثال و  ،مذكراته في عا دبإيو أثبته الكاتب يدعاء المدني بتقرير يتم الإ ة:ثناء الجلسأ
مين أتال اتشركإزاء المستهلكين  ةلحماي ةالوطني ةجمعيال هم باقيالقررت ما ذلك 

 222زيد من أ هاقيلبعد ت ةالقانونيجال زبائنها في الآ ويضبسبب عدم التزامها بتع
 .3اتالشرك هذه من طرف المتعاقدون مع ةمقدم ى شكو 

ذلك  ،يقصد بالضرر هنا  :لمستهلكل ةالمشترك لحةمصبال ن يكون الضرر قد مسأ-
التضليلي ر اشهلإاك ؛نتشارلإا ء واسعجراإمن  ينب مجموع المستهلكصيالضرر الذي ي

 امعنيرضا فراد يستهدفون عللأ ةالجماعي ةالمصلحة المشترك ةكما يقصد بالمصلح ،مثلا
 ةمام الجهأن ترفع دعواها أ ةحيث يجوز للجمعي ة.عن المصالح الفردي ةمستقل ةي مصلحهف

 :بما يلي ى في الدعو  ةتقوم بالمطالبة المختصة و القضائي

 ،لمستهلكينل ةصلاح الضرر الذي لحق بالمصالح المشتركقصد إبالتعويض  ةالمطالب -
 .وي نمع ضلحسابها كشخها و سمإحيث يكون التعويض ب

                                                             

جوان  42 ر فيالصاد 02عدد ، ج ر تعلق بقانون الإجراءات الجزائيةي 4700جوان  2مؤرخ في  422-00أمر رقم 1 
4700. 

 .447نوال بن لحرش، المرجع السابق، ص 2 
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 ةم الجمعياقيك ؛المنتجون التي يقوم بها  ةن تطالب بوقف الممارسات غير المشروعأ -
 ة.المواصفات القانوني ةالمنتج لعدم مطابق بحسبتقديم طلب يقضي بوقف و 

فالتعويضات المحكوم  ،المحكوم عليه ةالحكم الصادر على نفقين بعلام جمهور المستهلكإ  -
عموم ة فائدلوليس  ةتمثل المصالح الفردية التي تكون لفائده الجمعي ررالض ةبها نتيج

 .1المستهلكين المتضررين بشكل شخصي

دراسة المناسب له و  الضرر والتعويض ةفي تحديد قيمقائمة القاضي  ةظل سلطتو      
في  لاحق بجموع المستهلكين مسألةة تقدير الضرر اللأمسف ،مستهلكطلبات جمعية حماية ال

 ة.الصعوب ةغاي

 ةلوزار  ةشكوى رسمي "هطالمستهلك ومحيإرشاد ة و حماي" ةودعت جمعيأ ،في هذا الجانب     
على بالتحايل  مهاهتت "Bein Sportsة ن سبورت القطريإبي "قنوات  ةمجموع ضد ةالتجار 
نذار إمع زبائنها دون سابق  ةلشروط العقود المبرم اهتمخالفو  ،المشتركين في الجزائر هازبائن

حسب ما ذكرته ، هماعر بمش احقوقهم واستخفافل ضارما اقر خمما يعتبر  ،دون تعويضو 
تملك "النهار" نسخة والتي  ة،التجار  ةالتي وجهتها لوزار  ةالمستهلك في المراسل ةحماي ةجمعي
 .منها

المحليين تدخلين بالتدخل وفتح تحقيق مع الم ةفيها مصالح الوزار ة حيث تطالب الجمعي      
في  ةكثر متابعالأ هيةترفيال ةفي تقديم الخدم ةمتمثل ةتجاري ةملاعممر كون الأ ة،الشرك ذههل

ستند اداري الذي السند القانوني والإ ةالتي طالبت بمعرفالمراسلة  هتما تضمن حسب ،مجتمعنا
 ةمسؤوليال همومدى تحمل ة،هذه القناب ةاصخال ةجهز لبيع البطاقات والأ رجاالتعليه بعض 

 .2وتعويضهم ةالقانوني ةقات التي وقعت حتى يتمكن المتضررون من المتابعالخرو و 

 ثعبال تادتاع "ن سبورتإبي " ةن مجموعأالمستهلك  ةحماي ةكدت جمعيأكما      
بما  ججحتصبحت تأو موالهم أا بهمن الخدمات التي اشترو  مفي الجزائر وحرمته يهابمشترك

 اقتناء جهاز استقباليها القدامى على مشترك جبارإوذلك من خلال الوضع الآمن، سمته أ

                                                             
   .024محمد بودالي، المرجع السابق، ص  1
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ع يجمأن  مغر ( 22222ثلاثين ألف دينار )يقارب خمسة و ة ما البطاقرفقة  لفجديد يك
 .جميع المنافسات ةكون حق متابعيمل ةقنالل ينلياالمشتركين الح

ن أ "النهار" ةقنابحمايه المستهلك في اتصال  ةجمعيس زبدي " رئيمصطفى "كد أو  ،هذا     
ة بسبب ما تقوم به من خرق صارخ القطري ةقناضد ال ةالقانوني ةتتحول للمتابعسه تجمعي

 ةجراءات بعد تلقيها شكاوى عديده باشرت الإتن جمعيأمضيفا  لحقوق مشتركيها في الجزائر،
 .تسعى لاسترجاع حقه القانوني من المستهلك الجزائري 

 مسبقا من طرف المستهلكين ةالمرفوع ةالقضائي ى لى الدعاو إنضمام الإ  :ثالثا

مستهلكين ضد ة و من قبل عدأ دمستهلك الفر المام القضاء من طرف أقد ترفع دعوى       
لى إقتضي الإنضمام ت المستهلكين ةحماي ةجمعي ةذا كانت مصلحإ، فةمنتجات معين

في سبيل تحقيق  ةالجمعيانتهجتها والتي  ،ةطر سهداف المللأفيعد انضمامها تجسيدا  ،ى الدعو 
 .المستهلك ةحمايو من أ

الذي الضرر  فبوق ةالمطالبو تدعيم الطلب الذي قام به المستهلك  ةكما يمكن للجمعي     
عليه ة نصت ومصفي الخوهذا النوع من التدخل التضليلي،  ارشهيقاف الإإطلب ك لحقه،
 ةفي مرحل ة أوول درجأفي  ةيكون في الخصوم" :نهأعلى ق إ م إ ج  400 ةالماد
 .1"ةالمصلح والصفة لا من توفرت فيه إتدخل اللا يقبل  اجوبيو و أاختياريا  ستئنافالإ

  رض الواقعأالمستهلك في  ةالصعوبات التي تواجه جمعيات حماي :المبحث الثاني

 تاعلى مساعد -ةخير في السنوات الأ ةخاص-المستهلكين  ةجمعيات حماي يتظح     
، ةجنبيأجمعيات  كالاحتكاك بخبراء ومختصين من ممثلي ة،معتبر  ةهميأ تحفيزات ذات و 

 يفنلا ت ةمكانيات والفرص المتاحالإ هذهن ألا إ ،واستفادة أعضائها من تربصات في الخارج
حول دون يمام هذه الجمعيات أالتي تشكل حاجزا  لمن العراقي ةجود مجموعو  ةحقيق

ة عدمن  ينالمستهلك ةجمعيات حماي ةغلبيأ تعانى  إذ ؛كمل وجهألها على اعملأ رستهاامم

                                                             

، الصادر 04عدد يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ، 0222فيفري  02 مؤرخ في  27-22قانون رقم 1 
 .0222أفريل 02في 
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 )المطلب الول( هاالتي تحد من عمل ةوالخارجي ةالداخلي لعراقيعملية منشئها ال ؛صعوبات
 .)المطلب الثاني( يهاعل ةقانونيال ةترتيب المسؤولي وقانونية مردها

  المستهلك ةالتي تحد من عمل جمعيات حماي ةوالخارجي ةالداخلي لالعراقي :ولالمطلب ال 

ا قانونا في هد من قيام جمعيات المستهلك بمهامها المناط بهناك عدة عراقيل تح
مجال حماية المستهلكين من أي ضرر قد يلحق بهم أثناء تعاطيهم خدمات أو اقتناءهم 

 (.الفرع الثاني) ةوالخارجي (ولالفرع ال ) ةداخليمنها ال، سلع

 التي تحد من عمل جمعيات حماية المستهلك ةالداخلي لالعراقي: ولال الفرع 

أسباب، جمعيات حماية المستهلك إلى عدة العراقيل الداخلية التي تحد من عمل  تعود      
ونقص  )ثانيا( وصعوبة حصولها على مقر لها)أولا( منها ما يتعلق باجراءات تأسيسها 

 .(رابعا) مواردال والشح في )ثالثا(  وعدم تخصصههم أعضاء الجمعيةاحترافية 

 ةسيس الجمعيأت: ولا أ

يكفي مجرد الحصول على  ،متعلق بالجمعياتال 24-72رقم لغى قانون المالحسب      
 02 ةمدخلال  ةمعنيال ةسلم من قبل السلطات العموميتأسيس الذي يح الريصتتسجيل  لوص

معية مؤسسة بصفة قانونية، تكون الج لكي ،لفيداع المإكثر من يوم يوما على الأ ستون 
 ة.و الوطنيأ ةمحليال اتمر بالجمعيذلك سواء تعلق الأو 

المستهلكين كانت تشتكي من  ةنجد بعض جمعيات حماي ،في الواقع العملي هنأ لاإ     
 ةالجزائري ةدراليير على سبيل المثال الفذكن، في ظل هذا القانون التأسيس  ةصعوب

 ةوزار بمستوى مكتب الجمعيات على  0222 ةسنتأسيسها  ملفع ا دإي متالتي للمستهلكين 
سيس ولا على وصل تسجيل تأنها لم تتحصل على وصل استلام ملف الأ لاإ ،ةالداخلي

 ،  02441 إلا سنة ةقانوني ةبصف ةسيس الجمعيتأالذي يثبت  ةسيس الجمعيأتبتصريح ال
مع  ،ةاللازم ةالقانوني وطر شتوفر كل الكد من أجراءات التحقيق للتإتمام إذلك بالرغم من و 

                                                             

 .0244نوفمبر سنة  7إذ تحصلت الفيديرالية على وصل تسجيل تصريح التأسيس بتاريخ 1 
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لى إوكذلك  ةلى وزير الداخليإ ةعديد ى قدمت شكاو  -حسب ممثلهاو - ةن هذه الجمعيأالعلم 
 ة.رئيس الجمهوري

 سيس الجمعياتتأ ةعت عمليضجراءات المنصوص عليها قانونا خللإ اوخلاف ،هنأذلك       
جمالها إيمكن  ،ةجراءات العمليمن الإ ةلى مجموعإ 24-72لغى رقم القانون المل ظفي 

عضاء بالأ ةالتحقيقات المتعلق ةقوم به مصلحتا على نتائج التحقيق الذي ءبنا : 1فيما يلي
عضاء ما لم يتم استبعاد الأ ةسيس الجمعيأن ترفض تأ ةالعمومي ةمكان السلطإب ينالمؤسس
 بسبب فعل ةسوابق قضائين تكون لهم أك ة،نه لا تتوفر فيهم الشروط اللازمأثبت الذين 

 .2نشاطها و مجالأ ةهداف الجمعيى وأ تنافي

 في : ةالمتمثل ة الإجراءاتبقي ةدار يجابي تستكمل الإإتحقيق الذا كان إما أ    

 -------ر هاشللقيام باجراء الإ ةتسليمه رخص ------ة الجمعياستدعاء رئيس  -
وصل تسجيل الإشهار مقابل استلام رئيس الجمعية جراء قصاصة تثبت إ ةدار استلام الإ

 ة.سيس الجمعيأتبتصريح ال

ا يوما خلاف 02 ستين تتجاوز ةما تستغرق مد ةجراءات عادن هذه الإألى إ ةشار مع الإ     
 ات.جمعيبالالمتعلق لغى قانون المالمن  2 ةهو محدد في نص المادلما 

القيام بالعديد من النشاطات والتدخل في  ةالجمعيعلى صعب ي ،وهذا التعطيل العملي      
تنسيق  ىلتهدف إ -حسب رئيسهاو -لمستهلكين ل ةالجزائري ةدرالييفالف ،الكثير من الحالات

ن لأ ،نحاء الوطنأمختلف  وة عبرضعال اتبرامج العمل بين الجمعيو  توحيد الجهودو 
تخرج عن بالمستهلك  ةقتدخل في مسائل متعلالو لا يمكنها تنظيم نشاطات  ةالجمعيات المحلي

 ي.قليمالإاختصاصاتها  مجالس

                                                             

لأن وصل  ،ليس بعد مدة معتبرة من ذلكالإدارة بعد إيداع ملف التأسيس و الأصل أن هذه الوثيقة تسلم مباشرة من قبل 1 
هذا ما تم تجسيده من خلال القانون المتعلق بالجمعيات رقم يلة لإثبات إجراء الإيداع فقط، و استلام الملف يعد مجرد وس

40-20. 
المتعلق بالجمعيات،  40-20من القانون رقم  0هذا الشرط أو الإجراء العملي أيضا تم التأكيد عليه بموجب المادة 2 

 واجب توفرها في أعضاء الجمعية.المحددة لمجموع الشروط ال
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يتم بعد  موالتي ل ،المستهلكين ةلحماي ةواحد ةوطني ةجمعي دتوج نتكاأنه  ،مع العلم     
، 1ستهلكحماية الملترقية و  ةالجزائري ةالجمعيوهي  ،يات الوطنولاكل لها عبر نشاء مكاتب إ

نتاج مميز وفعال إ وأاط شن يأشهد له نتحاد الوطني للمستهلكين الذي لم لى الإإ ةضافبالإ
 .ميناتأفي مجال التالمستهلكين  ةحمايل ةالجزائريالجمعية و 

 ةمقر الجمعي :انيثا

طراف التشاور والتفكير بشكل مشترك بين جميع الأ ةضرور  ي عمل جماعيأ يتطلب     
لا من خلال وجود مكان إشكل المطلوب الب ن يتمأمر لا يمكن وهذا الأ ه،في ةالمشارك

 ن السبب الرئيسيأالمستهلك على  ةد من ممثلي جمعيات حماييعدع الجمألهذا  ،تماعللإج
ين أمقر رئيسي غياب لى إ يعودنشاطاتها في  عيو بداع والتنعدم الإو  همجمعياتفي خمول 

البرنامج  ةلطرح ومناقشما إ ،قتراحاتلإراء واعضائها قصد تبادل الأبأتماع جالإ هايمكن
دنى من وسائل حد الأاليعد  ةجمعيال رن مقأذلك  ه،تنفيذ ةثناء متابعأ ة أوالسنوي للجمعي

  .عملها

طالب ظلت ت دفق ة،ساسيالأ ةلى هذه الوسيلإالمستهلك تفتقر  ةجمعيات حماي ةغلبيأف     
 هاقيمطالب تحقالن هذه غير أ ،هااتفيها نشاطتزاول لتمكينها من مقرات  ةالسلطات العمومي

ها المجالات من حق مختلف فيلة العام اتن كل الجمعيأ ةكاد يكون شبه معدوم بحجي
عن توفير مقر لكل  ةعاجز  ةوهذا ما يجعل السلطات العمومي ،الحصول على مقر

 .الجمعيات

وهذا يجار لى الإإ إما اللجوء ،ينالمستهلك ةحماي بالكثير من جمعيات مر دفعهذا الأ     
الركود وانتظار  امإنسحاب كليا عن طريق حلها و و الإليس بالسهل، أالحال  ةمر بطبيعالأ

يام و الألتقيات أو المأ ةفي بعض الحملات التحسيسي ةلمشاركل االمناسبات حيث يتم دعوته
المستهلكين  ةلجمعيه حماي ةكما هو الحال بالنسب ،ةالتجار  ةمن قبل مديري ظمةمنال ةالدراسي

 ة.قسنطين ةيولاب

 

                                                             

 .هذه الوثيقة هي ما تسميه الإدارة المعنية و كذلك كل الجمعيات بالإعتماد1 
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 وعدم تخصصههم ةعضاء الجمعيأنقص احترافية : ثالثا

وعدم  ةحترافيالإنقص  ،ينالمستهلك ةالتي تواجه جمعيات حماي هم العوائقأ من      
 يالسيد عبيدين لولاية الأغواط المستهلك ةحماي ةوحسب رئيس جمعي ،عضائهاأ  صصتخ

و تبني هذه أ طخرانعن الإ ةالنخب العلميلى عزوف إساسا أن السبب في ذلك يعود أمحمد 
 ة.جمعويالالمشاريع 

 والسليم راشد الالاختيار و  بداعالمستهلكين يقوم على روح الإ ةحماي اتعمل جمعيف     
ن أكما  ،ةالتفاعل بين مختلف الفئات الاجتماعي لى خلقع ةكثر قدر الأ شاطاتللنفضل الأو 

 ةلى مشاركإتفتقر  اتهذه الجمعي، فأغلبية يحققهان أي شخص المستهلك لا يمكن لأ ةحماي
لى إ ةضافبالإ ،مجالات عدةفي  ةمتخصصالوالنخب  ةو الكفاءات العلميأالمجتمع العلمي 

 ةيراعلى د تالمستهلكين ليس ةجمعيات حمايل ةشخاص المسير ن العديد من الأأذلك نجد 
المستهلك  ةالقانون الخاص بحمايبمر سواء تعلق الأ ،ةالنصوص القانونيب ة كافيةمعرفو 
المستهلك وتحسين  ةلى حمايإالتي تهدف  ةو غيرها من النصوص القانونيأقمع الغش و 

الدفاع و حكام تمنحها حق تمثيل المستهلك أمن  ةخير هذه الأوما تتضمنه  ،معيشيإطاره ال
من مجال تدخل هذه  صن يقلأنه أمر من شهذا الأو  ،ةمام الجهات القضائيأ هحقوقعن 

 .حقوق المستهلكين في نفس الوقتيحول دون مطالبتها بحقوقها و و  ،الجمعيات

المستهلكين في  ةالصعوبات التي تواجه جمعيات حمايبعض  ،نذكر على سبيل المثال      
لها  حةلصلاحيات الممنو ية للمنافسة وفق لالمنافالتي  دورها في الحد من الممارسات ةممارس
كد أوالت ةعدم الثقو هذه الممارسات  ى مغز و بعاد أعلى فهم  ةوعدم القدر  ةضعف الخبر قانونا 

 .1اتفي تلك المخالف أمن توافر الخط

مام أالمستهلكين لدورها في تمثيل المستهلك  ةجمعيات حماي ةن ممارسأنجد  ،لذا      
دورها التي اقتصر و  (فقط 2أو  0)بعض الجمعيات لم تسجل إلا من طرف القضاء عموما 

للحصول على التعويض عن  ةالمرفوع ى ف مدني في الدعاو ر طكسيس أتالعلى في ذلك 

                                                             
المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر،  ، مجلة إدارة،ك من الممارسات المنافية للمنافسحماية المستهل، وف كتمحمد الشري 1

 . 20، ص0220،  24عدد ، 40المجلد 
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المستهلك  ةحمايبالمتعلق  27-27 حكام القانون رقما طبقا لأهلحقالذي الضرر المعنوي 
 .الغش وقمع

بعض ممثلي هذه  حسب- هيجد مبرر  ،المستهلك في هذا المجال ةجمعيات حمايغياب     
ذلك أن معظم  ،عتماد عليهايمكن الإ ةفياك ةو خبر أق بوسوا ةعدم وجود تجربفي -ةخير الأ

 .التمثيلهذا د عن عكل الب ةولا تزال بعيد ةجمعيات فتي هيهذه الجمعيات 

 ،عضائهاأ يضا انشغال أالمستهلكين  ةجمعيات حماي هامن الصعوبات التي تواجهو  ،هذا     
لى تراجع إوذلك يعود  ،واهتماماتهم للعمل الجمعوي  همهودجبحيث لا يمكنهم تكريس كل 

في فهذا المعوق كان السبب  .وساط المجتمع الجزائري ة لدى أروح المواطنأ التطوع و بدم
مع  0227/0242البيئة لولاية وهران سنة و المستهلك إرشاد ة و حماي ةجمعي شاطتراجع ن

 .1ةالسنوات السابق

 ةموارد الجمعي: رابعا

من خلال قيامها  ،المستهلكين ةساسي لجمعيات حمايالميداني يشكل الدور الأن العمل إ    
كل هذه ف ،يرهاغو  رياتشعداد مجلات ونإ  ،جراء دراساتإ ة،علاميوالإ ةالحملات التحسيسيب

 بمن ممثلي هذه الجمعيات غيايبرر العديد ذا ل ة،معتبر مادية سائل و لى إالمهام تحتاج 
ف عض ةنتيج ةطر سو برامجهم المأمشاريعهم  لعلى تموي مميزانيتهعجز ب ةنشاطاتهم الميداني

 .لها ةالغلاف المالي الذي تخصصه السلطات العمومي

 يعود  ،مصطفى يالجزائر السيد زبد ةيلولاالمستهلكين  ةحماي ةرئيس جمعي فحسب     
 ةلى اعتماد مؤسسات الدولإالمستهلكين  ةفي العجز المالي لبعض جمعيات حماي السبب

إلا  لوبةمط التي لا تكون  الجمعياتلى هذه إلتفات قصاء وعدم الإالتهميش والإ ةعلى سياس
 .في المناسبات

مكانيات ا بل ةضخم ةمالي ةغلفأهذه الجمعيات لا تطالب بف ،حسب نفس المتحدثو    
فالبيروقراطيين  ،ةكثر فائدأميداني وتفعيله حتى يكون ال اعمله لتمويل ةتكون كافي ةبسيط

                                                             

 عدم قدرتهم على الوفاء بتعهداتهم. الجمعية بسبب انشغالاتهم أعضاء من مكتب  0إنسحب  0227في سنة  1 
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الحد  لىلهذا يعملون ع لسلطتهم. حد افيهيرون و لهم،  نافسين يعتبرون الجمعيات كمييمقلالإ
 .1التمويلمقرات ولا بباللا  اعن طريق عدم تزويده اعمالهأ من 

التعاطي الرسمي مع  ةزدواجيإ ةبمشكل ،ممثلي هذه الجمعياتا يسميه كما يوجد م      
 اتعن جمعي وحجب ةالمالي اتناعالإالجمعيات بق بعض راغإ بحيث يتم  ،العمل الجمعوي 

نشاطات  دعم قابلمفي  ةداهداف جأ جمعيات ذات شاط يق على نضيتاليتم بل و  ،خرى أ
 .آنيةهداف أ جمعيات ذات 

ساسي لتمويل تشكل المصدر الأ والتي ،ينصليالأعضاء فيما يخص اشتراكات الأ أما   
 022جاوز لا تت  ةلغ زهيدامب هانأغير  ،في العمل ةمن استقلالي لها وفرتلما  ةنشاط الجمعي

 ها.مصاريفكافية لتغطية هذه المبالغ غير مشترك و لكل سنويا  جد

وذلك  ،في مجملهاعدمة هي منفعن طريق التبرعات والهبات  ةالجمعي ويلتم وبخصوص    
تواصل الوانعدام  ة،ما يعانيه المستهلك اليوم من جه ةلى ضعف الوعي العام بخطور إيعود 

المستهلك بسبب بعض العناصر التي لا  ةالتي تميزت بها جمعيات حماي ةالدوني ةالنظر و 
 .خرى أ ةمن جه ةجل المصالح الشخصيأمن  ةفصوجودها غير استغلال الليوجد مبرر 

لها ممول د إيجاالمستهلكين تمكنت من  ةن بعض جمعيات حمايأنجد  ،وبالرغم من ذلك   
ي مقابل ذلك فف ،ن يتم مجاناأيمكن لا  لهذا التموي، غير أن نلاقتصادييمن المتعاملين ا

على  ، نذكرلها ةمول عن طريق الوسائل المتاحالمارا لمنتجات هشإعلى تقديم  ةمجبر  تكون 
 نمن بي ةصفحت صصبرج بوعريريج خ ةيلولاالمستهلك  ةحماي ةجمعي نأسبيل المثال 

 ةمنتجات شركل ارهشالإو  تعريفلل ة"من التسممات الغذائي ةالمستهلك للوقاي"دليل صفحات 
 ة.الميداني هافي الكثير من نشاطاتماديا  مهاعدتقوم بت ةرياجت

فحسب  ،2بيعة عملها التطوعيطو  ةهداف الجمعيأ جراء يتنافى مع ن هذا الإأصل الأ    
 ةلتغطي ةالميزانيلقيام بهذا العمل هو عجز ل هامر الذي يدفعن الأألجمعيات ا ذهه ممثلي

                                                             

 .400، المرجع السابق، ص نوال بن لحرش1 
 .wwww.islamtoday.net ،00/20/0240أفاق التطور، طية، المنظمات الخيرية، الواقع و محمد ناجي بن ع2 
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يقف  ةن العجز المالي للجمعيأذلك  ،ةعانات الماليالإبمدها  في ةح الدولشو  ا،نشاطاته
 ها.مل في تحقيقأنجازات التي تالإمام مشاريعها و أحاجزا 

وان الاقتصاديين عن الأأذلك  ؛ةخرى ليست بالسهلهي الأ ةفهذه الوسيل ،وبالرغم من ذلك    
الجمعيات التي تستقطب عدد كبيرا من الجمهور  وأيفضلون دعم وتمويل المنظمات 

  .مثلا ةالثقافي اتالجمعيك

 ةدائمتمويل ذاتية يجاد مصادر إهو  ةللجمعي ةالصعوبات المالي ةنسب لتغطين الحل الأإ   
كما هو ل لتغطية أعمالها غوتسويقها والفوائد المتحصل عليها تست ةشهري ةصدار مجلكإ ؛لها

ة صدار وبيع مجلإالذي يقوم ب UFC فرنسابتحاد الفدرالي المستهلكين للإ ةالحال بالنسب
Que choisir  لمنتجات ل اتيةمقارنال خلالها الكشف عن نتائج التجاربمن التي يتم

 .الخدماتو 

هذه توزعها تصدرها و المجلات التي  هاوالمعارف التي تعكسص الخبرات ن نقأ لاإ    
حد من ي مصالح المستهلكة أكثر من ع تخدم مصالح الجمعييضامو ب ءهاراإثو  اتالجمعي

 ة.ليهذه الآ ةفعالي

 التي تحد من عمل جمعيات حماية المستهلك ةالخارجي لالعراقي :الفرع الثاني

المستهلكين من العديد من  ةتعاني جمعيات حماي ة،بات الداخليو صعاللى إ ةضافإ     
 ةبعلاقات الجمعي ةتتعلق مباشر لأنها  ،خارجية باتعو ص هايمكن اعتبار  يالصعوبات الت

 : بات فيما يليو صعال هذهويمكن تحديد مجمل  ،ورتفاعلاتها في وسط الجمهو 

 التي ةالمهم ةصعوبو المستهلكين  ةمميزات جمعيات حماية و لى طبيعإبالنظر و  ،صلالأ -
يستفيد جميع  ، لكينها تعمل بشيء من التنسيق وتوحيد الجهود فيما بينهاأ هاتؤدي

الجمعيات في ن أغير  ة.من المساوا  ربقد ةعلاميالإنشاطاتها التحسيسية و من المستهلكين 
 .التعاون وتنسيق العمللروح الجزائر تفتقر 

 التوصيل رسالتهعلام المستهلكين على وسائل الإحماية د جمعيات اعتما ن أسبق وذكرنا   -
سباب التي تحول دون من الأف ،يةم بالمناسباتستيمرا نادرا و أيعد  ةعلاميوالإ ةالتحسيسي

علام الإ اتمؤسسعن مسؤولين الشخاص الأ يضعهاالتي ة العراقيل ليمن هذه الآ ةستفادالإ
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التي لا تجد  ةممثلي الجمعي ةفهذه المؤسسات تفضل استضاف ة.والمرئي ةالمسموع ةخاص
ثل هذه الجمعيات ممالشخصية، فمصالح الجل أمن غير استغلال الصفة وجودها لا ر مبر 

 مماأ ابوابهأتغلق  ةخير ن هذه الأأفي حين نجد  ة،والتلفز  ةذاعالإ اتمؤسسلدى  مرحب بها
 ةالحقيقي ناةع السوق والمعاواقو  لى كشف الحقائقإ ىالمستهلكين التي تسع ةجمعيات حماي

 .للمستهلك الجزائري 

المخاطر التي  ،يضاأالمستهلكين  ةمن الصعوبات التي تعاني منها جمعيات حماي -
فالحملات  ،نشاطها الميدانيل ةن الاقتصاديين نتيجعواتتعرض لها في علاقاتها مع الأ

من لا يخلو سعارها أعرضها و  ةطريق ،المنتجات ةالسوق من حيث نوعي ةومراقب ةالتحسيسي
ثناء أو -هذه الجمعيات  طرف شخاص المكلفين منحيان يكون الأفي غالب الأف ،المتاعب

محل اعتداء وضغط من  -ة السوق حالرصدهم لثناء أو أتوعوي الو  يسيسحالت معمله ةممارس
 ةولو على حساب سلامغل بالهم سوى الربح قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يش

يؤثر و المجال،  المستهلكين في هذا ةجمعيات حماينشاط مر الذي يحد من الأالمستهلك، 
 ا ميدانيا.في ظهوره ةحقيق

خطارها إ قصد ةينمعال يةالجهات العموم إلى لاتاسر وم ى شكاو  ارسالالجمعيات ب تقوم -
لكي تقوم باتخاذ التدابير التي  ،مهنيينالعن بعض  ةالصادر  ةالغير المشروع مارساتبالم

سلات بعين الاعتبار جعل عمل جمعيات االمر هذه خذ أن عدم أغير  ،لذلك ةتراها ملائم
من  ي مر يقتصر على جمع الشكاو الأبات و  ةالمستهلكين في هذا المجال بدون فائد ةحماي

 م.دراج مكاتبهأها في صدالمواطنين ور 

هذه  هتبرز  وما ،الكثير من المستهلكين ىلد ةالاستهلاكي ةالوعي الاستهلاكي والثقاف ضعف -
 ،ةولى في الحمايالأ ةالخطو  يعد ن المستهلكأو  ةخاص ،وساط المجتمع الجزائري أفي  ةالثقاف

يمكن حلها مبدئيا عن طريق  ةمشكل هذهف ،ذا كان المستهلك يجهل حقوقه تجاه المهنيينإف
التي تملك  المستهلك ةالذي تقوم به جمعيات حماي يتحسيسي والتوجيهالو لإعلامي ا الدور
من  أنالمشكل  لكن. بها والدفاع عنها ةالمطالب ةكيفيبهذه الحقوق و  ةفياك ةومعرف ةدراي

يطالبون بحقوقهم ويتجاهلون ما يتعرضون له من  -يةغلبلأن لم نقل اإ-المستهلكين 
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المستهلكين بالرغم من علمهم  ةجمعيات حمايلون لجئت وخروقات لهذه الحقوق ولا يجاوزات
 :وهما ،ساسيينألى سببين إغلب يعود على الأ رموهذا الأ ،كذل في 1وجودها وبدورهاب

 نصافهم بسبب عدم ثقتهم في هذه الجمعياتإتخوف المستهلكين من عدم  -4

 عزفما ي ةالدخل المحدود عادذو المستهلك ف ،للمستهلك ةالشرائي ةو تدني القدر أ ضعف -0
بغض  ةمخفضذات أسعار فهو يفضل شراء منتجات السعر،  صالحة بالجودة لعن المطالب

هذه بأن استهلاك  هعلم ، مععرضها ةطريق وها أصنع ةكيفيجودتها و و  اهتالنظر عن نوعي
 ة.لى التهلكإؤدي به يالمنتجات قد 

 المستهلك ةحماي اتعلى جمعي ةالقانوني ةترتيب المسؤولي :المطلب الثاني

ن العمل أ لاإ ،في مجال الدفاع عن حقوق المستهلكين ناشطةجمعيات  ةغم وجود عدر     
للصعوبات العملية والقانونية التي تواجهها، ولعل أهم صعوبة  ،الجمعوي مازال محدودا

قانونية تقف حجر عثرة في طريق هذه الجمعيات، امكانية متابعتها قضائيا عن طريق 
 .(الفرع الثاني) ةواالجزائيول( ال )الفرع الدعوى المدنية 

  المستهلك ةلجمعيات حماي ةالمدني ةالمسؤولي: ولالفرع ال 

 ، ةدون العقدية التقصيرية يلو ؤ سمالمستهلك في ال ةمسؤوليات جمعيات حماي مثلتت     
في  ،2رو ر مضالوجود عقد بين الشخص المسؤول والشخص  ةخير يشترط في هذه الأ حيث
 ةيكون له طبقا لنص الماد إذ .3مهنيللسببها ت قد ضرار التيل عن الأأتس ةن الجمعيأحين 
خر آبسبب فعل شخص أصابه ضرر كل شخص " :من القانون المدني التي تنص 400
لى عناصر إوعليه سيتم في هذا الفرع التطرق  "للمضرورأي  ة بالتعويض،لباطالم هيمكن

                                                             

في حماية المستهلك، مجلة البحوث السياسية والإدارية، زوبيري بن قويدر، دور الجمعيات 1 
 .420ص. .،2عدد ، ال 0المجلد  ،جامعة الجلفة

الشؤون الإسلامية، ع، مطبعة فضالة، وزارة الأوقاف و سلامة محمد، نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البي2 
 .202، ص 4772المملكة السعودية، بدون طبعة، 

منتج أن مكرر من القانون المدني، يمكن للمتضرر من عيب في ال 402أنه طبقا للمادة  إذ ؛القاعدة ليست عامةهذه 3 
 لو لم تربطهما علاقة تعاقد.يطالب بمسؤولية المنتج و 
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 المستهلك ةحماي اتعلى جمعيوآثارها  (ولاأ)المستهلك  ةلجمعيات حماي ةالمدني ةالمسؤولي
 (.ثانيا)

  المستهلك ةلجمعيات حماي ةالمدني ةعناصر المسؤولي: ولاأ

ثباتها إوجب على المتدخل الاقتصادي  ،عناصر (2ثة )ثلاللمسؤولية التقصيرية       
: الخطأ عمال الجمعيات وهيأ الذي لحقه من للضرر لحصول على تعويض جبرا لجميعا 

 (.3)والعلاقة السببية بينهما (2)( والضرر 1)

 الخطأ  -1

نه العمل الضار أفمنهم من عرفه على  أ،لخطليجاد تعريف إاجتهد الفقهاء في       
 :نهأب جمو ديويعرفه  "خلال بالتزام سابقالإ" :نهأببلانيول  فقيهالعرفه ، و مخالف للقانون ال
 أن الخطألى إن راسو وذهب الفقيه ج ،"الإعتداء جانبالمعتدي فيه عتداء على حق يدرك لإا"

 ثل"امو بحق مأقوى أبحق  هن يعارضأيستطيع من انتهك حرمته  حق لا ةانتهاك لحرم"هو 
الذي  يلتزام القانونن الإأعلى م استقروا نهأ لاإ أن اختلف الفقهاء في تحديد معنى الخطإو 

ن يصطنع هو أعناية، و  م ببذلاز لتالإ وه ةالتقصيري ةفي المسؤولي أخلال به خطيعتبر الإ
ذا انحرف عن هذا السلوك فإ ،يضر بالغيرحتى لا  التبصره اليقظة و الشخص في سلوك

 أخط فاحر نهذا الإ انك ؛حرفيدرك أنه انيز بحيث يلتمالقدرة على ا له توكانالواجب 
 .1ةتقصيرياليستوجب مسؤوليته 

خلال بواجب تفرضه لإو اأن كل انحراف في السلوك يرى أ ،ن التيار الحديثأغير      
 ةالنفسي ةن نتساءل عن عن الحالأالمدني من دون  أخطاللوجود  افيايكون ك ةالقواعد القانوني

مما  ،ا بل يقتصر على عنصر موضوعي فقطتياذالمدني لا يتضمن عنصرا  أفالخط ،للفاعل
 .2المستهلك ةحمايعلى غرار جمعيات  ةعتباريشخاص الإالأ ءلةيسمح بمسا

                                                             

 ما بعدها.و  42، ص 0242موفم للنشر، الجزائر،  الطبعة الثانية،: الفعل المستحق للتعويض، فيلالي علي، الإلتزامات1 
السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار إحياء التراث 2 

 ما بعدها.و  22بدون تاريخ نشر، ص العربي، لبنان، 
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العضو خطاء التي يرتكبها عن الأ اشخصي ةالمستهلك مسؤول ةتكون جمعيات حماي    
كذلك يعتبر  1ليهاإ أنسب الخطيوبالتالي  ،تهارادتعتبر إخير الأ رادة هذاإ نلأ ةدار بالإ ئمالقا

متناع عن لإل ةوالدعو  ةالمضاد ةوالدعاي ةمقاطعلل ةفي الدعو  احقهلاستعمال الجمعيات  ةساءإ
لحق يتمثل في االتعسف في استعمال جزاء ن أحيث  بة،ر يتقصالمسؤوليتها ل دفع مصدراال

 وقد ذكر المشرع الجزائري بعض صور ،ةالمدني ةالمسؤولي هرالتعويض الذي يعتبر جو 
ستعمال يشكل الإ هنأحيث نصت على  2،رر من القانون المدنيكم 400التعسف في المادة 

 ة.تيالآ تلاالاسيما في الح أتعسفي للحق خطال

 .ضرار بالغيرذا وقع بقصد الإإ -

 ئ للغير.شالنالى الضرر إ ةبالنسب ةقليل ةذا كان يرمي للحصول على فائدإ -

 ة.مشروع فائدة غيرذا كان الغرض منه الحصول على إ -

 ل الوسائل غيراستعمباالمستهلك  ةولى حينما تقوم جمعيات حمايالأ ةتتحقق الصور       
بل يكون قصد الجمعيات مجرد  ة،ي فائدأن ينال المستهلك من ذلك أدون  ةالقضائي

من خلال  الجمعيات جسد حينما تهدفتتف ةالثاني امأ .معينصادي تاقتدخل مب رضراالإ
 خلتدتملل ئشابالضرر الن ةمقارنليلة ق ةلحصول على فائدلوسائل ممارستها لتلك ال

وكانت هذه  ،في استعمال الوسائل ةجمعيات مصلحللنه حتى لو كانت أبمعنى  ،الاقتصادي
 اكبير الضرر فيكون  ،الاقتصاديتدخل الملا تتناسب مع الضرر الذي يصيب  ةالمصلح

ها من وراء استخدامتسعى  اتذا كانت الجمعيإ ةخير وتتحقق الأ ،3ليهإ ةبالنسب ةقليل ةالفائدو 
خل اقتصادي متد ةزاحإ ةجمعيالرض غن يقوم كأ ،ةغير مشروع ةلى تحقيق فائدإ للوسائل،

 .خر مثلاآمن السوق لحساب متدخل اقتصادي 

                                                             

 مابعدها.و  22سابق، ص المرجع الفيلالي علي، 1 

 ما بعدها.  00ص المرجع نفسه،   2 
، ص نس ، ب الجزائرمحمدي فريدة )زواوي(، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، ديوان المطبوعات الجامعية، 3 

 ما بعدها.و  420
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 ةالمدني ايرتب مسؤوليته أقد ارتكبت خط رتبتع المستهلك ةن جمعيات حمايإف ،وعليه   
حداث إلى إسابقا  ةالمذكور  ةسائل غير القضائيللو  هااستعمال ىدأكلما  التعويض،ستوجب يو 
 : تحقق ذلكيو  ،الاقتصادي ضرار بالمتدخلأ

والذي  ،تجاربهاو  حاثهابأفي قيامها ب دوالحيا ةوالموضوعي ةعن الدق ةذا ابتعدت الجمعيإ -
تؤثر بصفة و  متدخل الاقتصاديالبضر ت ةوغير دقيق ةر نتائج غير صحيحشنه نع تبتر تي

 ه.ن مصالحسلبية ع

 .شخصيسبب لول أجدي  منتج معين دون سبب ةلى مقاطعإذا دعت إ -

خبار غير كنشر أ ة،المتدخل الاقتصادي بطرق مختلف ةذا اعتدت الجمعيات على سمعإ -
على منتج معين في الصحف والجرائد والمجلات  ةو مغلوطأ ةو غير دقيقأ ةصحيح

 ةوالتي تشكل جريم ةوالتلفزيوني ةذاعيعبر المحطات الإ ثهاوحتى ب ة،المتخصص هارياتشنو 
 .القذف

 القرائن ك ؛ثباتطرق الإ ةبكاف أت هذا الخطاثبعبئ إ يالمتدخل الاقتصاديقع على      
 ة.الممكن ةكل الوسائل القانونيب اثباتهإيمكن  ةمادي ةواقع أفالخط ،الشهود ةشهادو 

   الضرر -2

وجب  بل أ،خطالالاقتصادي لوجود  لخت المتداثبإ ةجمعيال ةلا يكفي لقيام مسؤولي      
ذى الذي يصيب الأ هنأعلى  ضررالفقه ال رفويع .حصول ضررت اثبإلى ذلك إ ةضافإ

لحق اسواء تعلق ذلك  ،له ةمشروع لحةو بمصأحق من حقوقه المساس بالشخص من جراء 
هو  وأ ،و غير ذلكأه فو شر أيته ر و حأو بماله أ هفتطو عاجسمه أ ةبسلام ةو تلك المصلحأ

 .1ةروعشم ةو بمصلحأحقوقه من ساس بحق لما ءالشخص من جراصيب الذي ي ىذالأ

كما قد يكون  ،هلو في ماأرور في جسمه ضقد يكون الضرر ماديا يصيب الشخص الم    
و أو سمعته أكرامته  طفته أوو عاأ هرور في شعور ضالشخص المأدبيا يصيب و أمعنويا 

                                                             
  .022، ص سابقالمرجع الفيلالي علي،  1
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مباشرا و  قاحقمن يكون أفيه  وجبلتعويض يستلولكي يكون الضرر مستوجبا  ،1رفهش
 .2و غير متوقعأكان متوقعا  ءض بعد سواو ولم يعشخصيا و 

 كل ،تعويضالوتستوجب  ،اتجمعيفيها التسبب تالتي  ةضرار الماديل الأبييعتبر من ق     
 :منها ،هلصيب المتدخل الاقتصادي في ماي ضرر

من  ةستفادو الاأمنتج معين  اقتناء المستهلكين عن عزوف وأالمبيعات  ةض نسباخفان -
سواء على صفحات  ،حدى الجمعياتإ هاعن هانتقادات التي تنشر لإل ةنتيج ةمعين ةخدم

 عنها. رصدريات التي تشحدى النإو في أالجرائد والمجلات والصحف 

التي تتبناها  ةالمختلف ةالقوي والمباشر الذي تتركه دعوات المقاطع ،ثير الكبيرأالت -
المتدخل  سفلاإلى إوالتي قد تؤدي  ،ةمعين ةو خدمأبمنتج  ةوالمتعلق ،اتالجمعي

 .3الاقتصادي

 ،متدخل الاقتصاديلل ةموجع ةقد يشكل ضرب على الامتناع عن الدفإالمستهلكين  ةدعو  -
 ةن لاقت الدعو إ نشاطه ةوبالتالي على استمراري ،ةتؤثر بشكل سلبي على ذمته الماليو 

 .من قبل المستهلكين ةواسعة استجاب

 ءاداعتنذكر  ،الذي يصيب المتدخل الاقتصادي وي المعنالضرر ور صومن بين        
أو  غير صحيحة خبارأر كنش ؛ةالمتدخل الاقتصادي بطرق مختلف ةلجمعيات على سمعا

 برع اثهعلى منتج معين في الصحف والجرائد والمجلات وحتى ب ةو مغلوطأ ةغير دقيق
ضرار لأوتعتبر هذه ا ،السوق في  وزنهو ذلك من قيمته  طفيح ة،التلفز و  ةذاعيالمحطات الإ

هنا ، و عن المستهلك اها دفاعلالمستهلك لمختلف وسائ ةحماي اتجمعيتباع لا ةطبيعي ةنتيج
 بينو  ها،المستهلك لوسائل ةلاستخدام جمعيات حماي ةطبيعي ةيجب التمييز بين ما هو نتيج

 الى القضاء جبر إالاقتصادي الحق في اللجوء  خلضرار تمنح المتدلأ بةبسما يعتبر نتائج م
 .صابتهأضرار التي لأل

                                                             

المعنوي التي تنص على أنه "يشمل التعويض عن الضرر  0222المتمم نون المدني المعدل و مكرر من القا 420المادة 1 
 .222سابق، ص المرجع الالسنهوري عبد الرزاق أحمد،  ذلك:ك ."كل مساس بالحرية أو بالشرف أو السمعة

 .072، ص سابقالمرجع الفيلالي علي، 2 
 .70سابق، ص المرجع الناصري فهيمة، 3 
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  ةالسببي ةالعلاق -3

 سبب فيتمهو ال أن يكون الخطأيضا أبل يجب  ،رروض أن يكون هناك خطألا يكفي      
صاب أالذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي  أبين الخط ةمباشر  ةن تكون علاقأي أ 1،الضرر

المرتكب  أبين الخط ةثبات وجود علاقإوبالتالي يتعين على المتدخل الاقتصادي  ،2ررو لمضا
 .من طرف الجمعيات وبين الضرر الذي لحق به مثلا

والناتج  ،نقص منهاأو  ةمالياله ذمتصاب أن الضرر الذي أدي اصتقالايثبت المتدخل      
 ة،جمعيالالتي تبنتها  ةقاطعالم ةبسبب دعو  تالمبيعا ةالمستهلكين وانخفاض نسبعزوف عن 

 ةو غير الصحيحأ ةفلاسه كان بسبب المعلومات المغلوطإعن النشاط و  هتوقف نأ و يثبتأ
 ة.التي نشرتها الجمعي

ادعاءات عكس  إثباتعن طريق  اهتالتنصل من مسؤولي ةجمعيلليمكن  ،مقابلبال     
صاب أها وبين الضرر الذي ئبين خط ةالسببي ةالعلاق فين ةو محاولأقتصادي لاالمتدخل ا

 شأقد ن رر ضال أن تاثبإوذلك ب ،من القانون المدني 402 ةلى نص المادإاستنادا  ورمضر ال
 .الغير أو خطأ ةالقاهر  ةالقو  كالحادث المفاجئ أو ؛فيه ةجمعيلل يد عن سبب لا

 المستهلك ةعلى جمعيات حماي ةالمدني ةثار المسؤوليآ :ثانيا

صابه أالذي  ررثبات الضإو  ،من المسؤول أثبات وجود الخطإاستطاع المضرور  ذاإ    
 ضرور.وحكم بالتعويض للم أمرتكب الخط ةمسؤولي تقام ؛ابينهم ةسببي ةوجود علاقو 

و  424 و 422للقاضي وفقا لنصوص المواد  ةالتقديري ةلسلطلتقدير التعويض  يخضع    
لا  .".. من سبب ضررا للغير" :هنأ 422 ةحيث جاء في الماد ،من القانون المدني 420

 دريق" :هنأ ىعل 424 ةالماد صتون ، بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباإلايكون ملزما 
 ةشار إن عدم أقضاء الر ر قو  "..المصاب .القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق 

 3يجعل القرار غير سليم ةالخسار  وتحديد ةضحية للسبلاالمالظروف  ةلى مراعاإالقاضي 

                                                             
  .222سلامة محمد، المرجع السابق، ص  1
 . 220المرجع السابق، ص  السنهوري عبد الرزاق أحمد،2 
 .44(، ص 0، العدد )4770لسنة  المجلة القضائية، 22242، ملف رقم 02/22/4722قرار قضائي مؤرخ في 3 
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فيها راعي التعويض التي ت ةعلى كيفي 420 ةونصت الماد .ضبالتالي للنق هيعرضو 
ويجوز للقاضي  ،ويقدر نقدا ،يرادا مرتباإكما قد يكون  اوقد يكون التعويض مقسط ،وفر ظال

ن أعليه و لى ما كانت الة إالح ةعادإمر بأن يأ -رو ضر بناء على طلب المو -تبعا للظروف 
ما يطالب المضرور  ةوعاد .مشروعالغير بالفعل تتصل التي عانات لإداء بعض اأيحكم ب

 :سباب منهاأ ةلى عدإوقد يعود ذلك  ،يتعويض النقدالب

لا  مافقد يكون الضرر م 1،و غير فعالأمرا صعبا أعد يعليه  تكان لى ماإ ةالحال ةعادإ  -
 .صلاحهإيمكن 

ضرر بالتعويض النقدي لما حكم على مسبب اإذا نتصار لإالشعور المعنوي للمضرور با -
قد و  ة للمسؤول عن الضرر.بالنسب اشكل ردعيالمالية و من ذمته  قصين به سوفسالذي ح

و في ألم يكن التعويض مقدرا في العقد  ذ"إ :هنأعلى من القانون المدني  420 ةنصت الماد
ما فاته من و  ةلحق الدائن من خسار  تعويض ماالويشمل  ،الذي يقدرهالقانون فالقاضي هو 

العناصر التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض الذي يجب  ةلقد بينت الماد ،2"كسب
ليها في تقدير إستند االقاضي ذكر العناصر التي إغفال و  ،ن يتناسب مع الضرر الحاصلأ

 ص.التعويض سوف يعرض حكمه بلا شك للنق

في التعويض عن الضرر المعنوي  رمضرو ة الحقيأقر أ نإو  ،ن المشرع الجزائري أغير     
 ه أغفلنأ لاإ ،مكرر من القانون المدني 420 ةسمعته في المادمس حريته أو شرفه أو الذي 

الإستعانة يمكن  لكن ،قاضيلله تسهيلا وتيسيرا ر يدعتماد عليها لتقسس التي يجب الإذكر الأ
مين على السيارات وبنظام أالت ةلزاميإ قانون ك ،ةفي بعض القوانين الخاص ةالمقرر سس بالأ

جر الشهري ضعاف الأأ 2بـ قدر التعويض عن الضرر المعنوي ي ضرارلأالتعويض عن ا
 .وي حقوق المتوفي في حادث مرورلذ 3دنى المضمون الوطني الأ

                                                             

 .70ناصري فهيمة، المرجع السابق، ص 1 
من القانون المدني تقدره  420مازال القضاء يقدر التعويض على أساس ما يحق الضحية من ضرر فقط رغم أن المادة 2 
 يضا على أساس ما فات الضحية من كسب.أ

قانون المرور بإلزامية التأمين على السيارات و تطبيقا، التشريع الخاص صقر نبيل، حوادث المرور نصا وفقها و 3 
، عين مليلة الجزائر، ص ، ب ت نالجزائرقرارات المحكمة العليا حول حوادث المرور، دار الهدى، النصوص التنظيمية و و 

02 . 
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على تعويض  رو ضر حصول الم دائماليس الهدف من التعويض عن الضرر المعنوي      
الإشاعة القضاء على إلى أدى  متى ا،ولو كان رمزي تعويض كافياالمالي، ولكن قد يكون 

 .1ضرورالمة ترضيإلى الكاذبة و 

 42قضاء نابسقوط دعوى التعويض أجال من القانون المدني  422 ةحددت الماد قدو      
 ،و لم يعلم بهأ الضار لفعلبوقوع ا ورر مضم اللع ءسوا ،من تاريخ وقوع الفعل الضار ةسن
من  ةسن 42جل أمتدخل الاقتصادي لوبالتالي ل ،الطويل في التقادم ىبالمد شرعخذ المأقد و 

 .بالتعويض ةللمطالبضدها  ه ا يرفع دعو له ضارا ل يعتبرللفعل الذي اب الجمعيات كتر تاريخ ا

 ةقامإ ،المستهلك ةحماي اتجمعي ةفرنسا حول ترتيب مسؤولي تهامثله التي شهدومن الأ     
 ةمعلومات خاطئله شر ن بسبب نثو مار تر أ ةشرك هدرالي المستهلكين تجايتحاد الفالإ ةمسؤولي

 ة.المذكور  عن إحدى منتجات الشركة ? Que choisirأختار ماذا اة المسمها في صحيفت

  معنوي شخص كالمستهلك  ةلجمعيات حماي ةالجزائي ةالمسؤولي :الفرع الثاني

 ةن التطورات الاقتصاديأ لاإ ،قتصر على الشخص الطبيعيت ةالجزائي ةالمسؤولي كانت     
عات اتكتل في جماللى إالفرد  ةحاجالتي شهدها القرن الماضي و  ةوالتكنولوجية والاجتماعي

نه أش ةمختلف ةطارس أنشصبح يمأهور الشخص المعنوي الذي ظ زتر أف ؛ضمن كيان واحد
ه تخطاء تقييم مسؤوليأقد يرتكب  ةنشطهذه الألخلال ممارسته و  ،ن الشخص الطبيعيأش

للشخص المعنوي بين  ةالجزائي ةن المسؤوليأواختلف الفقه بش ،ةجريمإذا شكل الفعل  ةالجزائي
 ةلى شروط قيام المسؤوليإسيتم في هذا الفرع التطرق و  رض.وبين معا تهءلمسالمؤيد 
 ةالمستهلك والعقوبات المقرر  ةحماي جمعيات جرائمو  (ولاأ)المستهلك  ةلجمعيات حماي ةالجزائي

 (.ثانيا)لها 

 لجمعيات حمايه المستهلك كشخص معنوي  ةالجزائي ةشروط قيام المسؤولي :ولاأ

على ا و الشخص المعنوي بالنص الصريح عليه ةقرر المشرع الجزائري مسؤولي      
مكرر من قانون  24 ةفقد نصت الماد 1،للتوقيع على الشخص المعنوي  ةالعقوبات الصالح

                                                             

ديوان  ،ةلخامسا الطبعةعلي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام : مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، 1 
 .402، ص 0222المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 
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 ضعةالخاة شخاص المعنويوالأ ةوالجماعات المحلي ةباستثناء الدول" :ييل على ما 2العقوبات
حسابه من ي ترتبك لتالجرائم اليكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن  ،لقانون العامل

 ةالجزائي ةالمسؤولين إ .كو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلأجهزته أطرف 
في نفس  يكر شو كأصلي أفاعل كالشخص الطبيعي  ةلءمساللشخص المعنوي لا تمنع 

 ."فعالالأ

لى إ نقسمتللجمعيات  ةالجزائي ةن شروط قيام المسؤوليأ ،ةيتضح من خلال هذه الماد    
 .(2) تعلق بالفعل المكون لهاتوشروط  (1) ةشروط تتعلق بمرتكب الجريم

 ة بمرتكب الجريم ةالمتعلقالشروط  -1

الشخص المعنوي وجب ارتكاب  ةمسؤولي يامق ةلصح هنأ ىعل مكرر 24 ةالماد تنص      
من قانون  0مكرر  02 ةلقد عرفت الماد. و يينعشر ال هو ممثليأجهزته أمن طرف  ةالجريم

 وهالممثل القانوني للشخص المعنوي ...  :"نهأالممثل الشرعي على  ةجراءات الجزائيالإ
لتمثيله، ساسي للشخص المعنوي تفويضا و القانون الأأوله القانون خطبيعي الذي يالالشخص 
بالنظر  ةفي المؤسس ةكبير  ةهميأ شخاص الذين يمثلون الشخص المعنوي الأ ةجهز أويقصد ب

تعبير والتصرف المورها و أير لتسييحتلونها والتي تؤهلهم العليا التي لى الوظائف التي إ
 ةجهز وتتمثل هذه الأ ،رادتهاإعلى  ةالمؤسس ةتتوقف استمراري التيو  باسمها ولحسابهاتعاقد الو 

 ةالعام ةالجمعي ة،مجلس المراقب ن،مجلس المديري ،ةدار مجلس الإ ة،العام ةفي الجمعي
ن أدون  ،ن يتصرف ممثل الشخص المعنوي بصفته مختصاأكما يجب . لخ...إللمساهمين 

 ةممثليه الصادر  عن تصرفات إلا لأيس الشخص المعنوي لا نلأ ،يتجاوز حدود اختصاصاته
 .في حدود اختصاصاتهم

 
                                                                                                                                                                                              

يع، التوز الشركة الوطنية للنشر و  ،الثانيةالطبعة  للجريمة،فرج رضا، شرح قانون العقوبات الجزائر، الأحكام العامة 1 
 .272، ص 4720الجزائر، 

 24بالجريدة الرسمية عدد  متمم لقانون العقوبات الصادرمعدل و  0220نوفمبر  42مؤرخ في  42-20قانون رقم  -2 
 .0220نوفمبر  42بتاريخ  الصادر
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 ة بالجريم ةالشروط المتعلق -2

لحساب الشخص  ةكب الجريمتر ت نأ ىعل العقوبات قانون  من (مكرر 24) ةالماد تنص    
و أبح ر كتحقيق  ؛للشخص المعنوي  ةبهدف تحقيق مصلح ةكب الجريمرتن تأي أ ،المعنوي 
 .1رلحاق ضر إتجنب 

 لها ةالمستهلك والعقوبات المقرر  ةجرائم جمعيات حماي :ثانيا

دفاعا عن ممارستها لوسائلها المتاحة  للاالمستهلك خ ةب جمعيات حمايكتر قد ت   
 .(2)ها القانون عقوبتها في قانون العقوباتل حدد ،(1)ةجريم هاتشكل وقائع الاعأفالمستهلك 

 امعنوي ابوصفها شخصجمعيات الجرائم  -1

 ،عليها ةشخاص المعنويالأ ةرع الجزائري الجنايات والجنح التي يجوز معاقبشتناول الم     
 لصفمن ال 2 و 0 و 2قسام وذلك في الأ ،شخاصالتي تقع على الأالجنح و وهي الجنايات 

ت وقد نص فراد،ول من الباب الثاني من قانون العقوبات المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأالأ
على  اتءعتداالإهمها جرائم أ و  ،عقوباتالمن قانون  2مكرر  222 ةذلك في الماد على 

في  امنصوص عليهإفشاء الأسرار الو  ةشخاص وعلى حياتهم الخاصلأر اااعتبو الشرف 
 .4مكرر   222لى إ 070المواد من 

 لشخص المعنوي ل ةالعقوبات المقرر  -2

في باب مستقل في المواد  ةشخاص المعنويعلى الأتم النص على الجزاءات التي توقع      
 هيو  ،ةوتتمثل في العقوبات المالي ،من قانون العقوبات 2مكرر  42لى إمكرر  42من 

 لالحك ةسمعالبالوجود و  ةاسموهي العقوبات ال ،ةوالعقوبات الغير المالي ةوالمصادر  ،ةالغرام
 .2الاقتصاديالمتدخل بنشاط  ةالعقوبات الماسر وكذلك شالنو 

                                                             

قانون، كلية وراه، تخصص بلعسلي ويزة، "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية"، أطروحة دكت1 
 ما بعدها.و  422ص ، 0242العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق و 

تخصص قانون حملاوي سهيلة، "المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في ظل التشريع الجزائري"، مذكرة ماستر، 2 
 .20ص ،  0240-0242العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جنائي، كلية الحقوق و 
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 ةبعقوب ةللحري ةالسالب استبدل العقوبات شرعن المأ ،أعلاه ةالملاحظ في المواد المذكور      
 يهو  ةطبيعيالص للأشخا ررهقمة المرات الغرام 2لى ما يعادل إمضاعفتها مع  ةالغرام
لردعه من جهة  ةفعال ةوسيل تعتبرو  هة،ج الشخص المعنوي من ةتتناسب مع طبيع ةعقوب

 ةسلبي ةشخاص يعتبر عاملا مؤثرا بطريقلهؤلاء الأة ماليال ةذمالمن  صنقاالإ نلأأخرى، 
 .نشاطهم يةعلى استمرار 

من  2مكرر  22 ةطبقا لنص الماد 1يقحقظروف التسعاف الشخص المعنوي بإيمكن      
 وطلب اتهاثبإ على هدفاع عمليوالتي  ،طبيعيينالخاص ر الأشقانون العقوبات على غرا

 الإستفادة منها.

 

                                                             

 لكنها إذا ما ثبتت تسمح للمحكمة بالنطق بالإعفاء الجزئي للجاني من العقوبة. ،لا تؤدي إلى إنتقاء المسؤولية1 
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 ة خاتم

 ةكبير  ةفعالي عطاءإ  جاهدا حاولي الجزائري  المشرع نأ ،سبق ما خلال من يتبين
 ةدرج المستهلك بلوغ في ةالمتمثل غايتها لىإ الوصول جلأ من المستهلك ةحماي لجمعيات

 المتغيرات في ويؤثر ثرأيت ة،الاقتصادي ةالدور  في ةهام ةحلق هلوجع الاستهلاكي الوعي
 جمعيات دور اعتبار يمكن حيث ة،الاستهلاكي ةالقدر  اتيأساس تحكم التي ةوالخارجي ةالداخلي
 في الضعيف الطرف يعتبر الذي للمستهلكة المعنوي ةالحماي من كنوع المستهلك حماية
 الاقتصادية ةالناحي من عليه يتوفق الذي الاقتصادي المتدخل مع ةبالمقارن ةالعقدي ةالعلاق
 ة.والفني

الإلتزامات  دليلب المستهلك حقوق  رقراإ في يقصر لم الجزائري  المشرع نأ رغمو 
ع وقم المستهلك ةحماي قانون ل هصدار إ لىإ ةضافإ المتدخل، عاتق على لقاهاأ التي ةالعديد
 جمعيات نأ نجد ،ذلك من النقيض إلا أنه على ر،التطو  سرعةو  ةبالحيوي يتميز والذي الغش
 تواكب لا نهاأ حيثي المحدود، تقليدالتسيير الو  ودركال من نوع هاصابأ المستهلك ةحماي

الجديدة  الخدماتالسلع و  ةونوعي بحجم ةمقارنجال الاستهلاكي الم في ةالحاصل التطورات
 ،الجزائري  ة للمستهلكالصحي ةوالسلام ةوالاجتماعي ةالاقتصادي ةالساح على تأطر  التي

 من ةنابع المستهلك ومتطلبات وق حق نأ نجد أين ةالغربي الدول في الحال هو ما عكسب
 .الحق صاحب يد في ةالمبادر  نللفرد، أي أ ةالاستهلاكي ةالثقاف

 الجزائر في المستهلك ةحماي لجمعيات والفعال المهم الدور من ينقص لا وهذا
 من ليهاإ تسعى التي ةالنبيل هدافالأ تحقيق خلال من المستهلك ةلحماي تبذلها التي الجهودو 

 الهيئاتأمام  تمثيلهم وكذا ومصالحهم، حقوقهم عن والدفاع وتحسيسهم ينالمستهلك ةتوعي
 المتدخلينو  ينالمنتج على لضغطل بها تقوم التي جراءاتالإ خلال ومن ة،المختلف

 على عتمادبالإ وذلك ة،المشروع غير ةالتجاري الممارسات عن يتخلوا حتى الاقتصاديين
 القضاء لىإ اللجوء لىإ ضافةبالإ فع،الد عن متناعوالإ ةالمقاطع ة،المضاد الدعاية سلوبأ
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 ليست نهاأ من بالرغم ةالمشروع غير ةالتجاري اتممارسال وقفأو  بالتعويض ةللمطالب
 .عليه المعتدى الحق ةصاحب

 بشكل المستهلك مع تواصلال تكثيف جلأ من نامكقدر الإ شجعهان نأ يجب لذلك
 ثاستحدا جلأ من كثرأ جتهادالإ هايلع غيينب كما ،هتثق كسب إلى تصل حتى ومستمر دائم

 المستهلك ومتطلبات ذهنياتمع  تتماشىفها و وأهد مهامها ةوطبيع تتناسب ةجديد لياتآ
 علىغيرات التي تطرأ والت اتدديجالت بكل املع تعمل على إحاطة المستهلكين نأو  ،الحديث
 مناسباتال في إلا تدخلها يكون  لا نأو  المجال بهذا ةالمتعلق ةالقانوني النصوص مستوى 

 .الصيف فصل في ةالغذائي كالتسممات ؛ةمحدد عيمواض وأ رمضان شهرالخاصة ك

 السلطات من تلقاهت الذي الضعيف المالي الدعم ةمشكل زتجاو ت نأ عليها هنأ كما
 هافادهأب والتعريف ةعلاميالإ نشاطاتها بتكثيف وذلك ،خرى أ مصادر عن البحثب ةالعمومي

 ةساعدللم نخراطبضرورة الإل التموي على ةالقادر  هاتجال من ممكن عدد كبرأ تحسيسو 
 كانتما كل نهلأ ،الربحي غير التطوعي العمل من ةالنابع هدافالأ هذه تحقيق في المشاركةو 

 ،ةالعمومي السلطات الإستقلالية في من كبرأ قدر على كانت كلما ةمتنوع ةالمالي مواردها
 ةالدائم ةالمراقبو  تحركدفعها إلى ال قصد ةخير لأا هذه على بالضغط لها يسمح ما وهو
 .لمواطنالاستهلاكي ل جالللم

 ةصل لها توصيات وضع من تمكنا دراستنا من ليهاإ وصلنا التي النتائج خلال ومن
 :في تتمثل ،بالموضوع

بصفة  هامهام ةممارس أجل من المستهلك ةحماي اتلجمعي كثرأ وصلاحيات ةريح منح -
 ات.الجزئييات و العمومفي  تدخلالب ذلكفعالة و 

 تحليلو  بالمستهلك يتعلق ما كل في الجمعيات عضاءلأ والفني العلمي المستوى  تطوير -
 وخارج داخل ةالتكويني الدورات قيطر  عن ،السوق  في عرضها ثناءأو  قبل منتوجاتال ةودراس
 .الوطن
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 تتناسب والتي ةاللازم ةالمالي المواردمنحها و  جمعياتال س هذهسيءات تأجراإ سهيلت -
 .عاتقها على اةقلالم هدافالأالمهمة و  وحجم

ة الجمعي عضاءلأ ةالضبطي ةصف ومنح بالجمعيات ةالخاص ةالقانوني النصوص تغيير -
 .المتدخلين عمالأ  على ةرقابيجعلها وسيلة و 

 ةخاص ةالضروري الوسائل بكل وتزويدها اتجمعية لهذه الومناسب ةظاهر  مقرات نحم -
 ة.تكنولوجيال

 ةثقاف خلق قصد علامالإ وسائل مختلف عبر ةمستمر  ةوتحسيسي ةعلاميإ  بحملات القيام -
 للوصول الاجتماعي التواصل وسائلب ةخاص ةستعانوالإ ،المدني المجتمع لدى ةاستهلاكي

 .ةممكن ةاستهلاكي ةقاعد كبرأ لىإ
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 قائمة المراجع

  الكتب: ولا أ

أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، دراسة  -1
 مقارنة، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، دون سنة نشر.

عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام،  هوري سنال-2
 الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، لبنان، دون سنة نشر.

سلامة محمد، نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع، مطبعة فضالة،  -3
 .1991ة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربي

بإلزامية التأمين على صقر نبيل، حوادث المرور نصا و فقها و تطبيقا، التشريع الخاص  -1
قانون المرور والنصوص التنظيمية وقرارات المحكمة العليا حول حوادث المرور، السيارات و 

 دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر ، دون سنة نشر.

الجرف، الحريات بين المذهبين الفردي والإشتراكي، مطبعة الرسالة، القاهرة، طعيمة  -5
 دون سنة نشر.

علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري،  -6
 .2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،الطبعة الخامسة

موفم للنشر،  ،الطبعة الثانيةلفعل المستحق للتعويض، : افيلالي علي، الإلتزامات -7
 .2010الجزائر، 

، لطبعة الثانيةفرج رضا، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجريمة، ا -8
 .1976التوزيع، الجزائر، و الشركة الوطنية للنشر 

 ،للكتاب ةالعام ةالمصري ئةالهي ة،نقدي ةلأهلي مسالخطاب الأ ،محمد حافظ دياب -9
 .2006 ،مصر

 ،المعارف أمنش ة،مقارن ةدراس ،ثناء تكوين العقدأالمستهلك  ةحماي ،محمد السيد عمران -10
 ة نشر.دون سن ،مصر ة،سكندريالإ
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 ،مع القانون الفرنسي ةمقارن ةدراس ،المستهلك في القانون المقارن  ةحماي ،محمد بودالي -11
 .2016 ،الجزائر ،دار الكتاب الحديث

 ة،الخصوم ةنظري ى،الدعو  ةنظري ة،جراءات المدنيقانون الإ بشير،مقران بو أمحمد  -12
 .2001 ،الجزائر ة،ديوان المطبوعات الجامعي ة،ستثنائيجراءات الإالإ

ديوان المطبوعات  ،الحق ةنظري ة،المدخل للعلوم القانوني (،زواوي ) ةمحمدي فريد -13
 ، دون سنة نشر.ةالجامعي

 والمذكرا   طررواا الأ: ثانيا 

  الدكتوراه أطررواا  -أ

 ،الحقوق  ةكلي ،دكتوراه  ةرسال ،المستهلك في ظل اقتصاد السوق  ةحماي ،العيد حداد -1
 .2002 ةسن ،الجزائر ةجامع

بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية، أطروحة  -2
الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دكتوراه تخصص قانون، كلية 

2011. 

دكتوراه  ةلنيل درج ةطروحأ ،المستهلك في ظل اقتصاد السوق  ةحماي ،بركات ةكريم -3
 .2011 ،تيزي وزو ،مولود معمري  ةجامع ،والعلوم السياسية الحقوق  ةكلي قانون،تخصص 

  مذكرا  الماجستير -ب

الدولة في النظام القانوني الحركة الجمعوية بين المواطنين و الشريف جليد، دور  -1
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الإدارة العامة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن 

 .2002عكنون، الجزائر، 

بوبكر جميلي، خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر من خلال النصوص التشريعية،  -2
التنمية، كلية الحقوق الإجتماعية لماجستير في علم الإجتماع و شهادة ابحث مقدم لنيل 

 .2001والإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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بن  ،الحقوق  ةكلي ،ماجستير ةمذكر ، في الجزائر ةوالدول ةالجمعوي ةالحركرايحي، حسن  -3
 .2001 ،الجزائر ةجامع ،عكنون 

الإشهارات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، خديجة قندوزي، حماية المستهلك من  -1
 .2005تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل الممارسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -5
 .2001العلوم السياسية، تيزي وزو، د معمري، كلية الحقوق و في الحقوق، جامعة مولو 

سيد علي فاضلي، نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة  -6
العلوم السياسية، جامعة محمد تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق و ماجستير في القانون، 

 .2009-2008 ،خيضر، بسكرة

فهيمة ناصري، جمعيات حماية المستهلك، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  -7
 .2001الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، الجزائر، 

كلثوم وهابي، التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح "الجمعيات نموذجا"، مذكرة  -8
علوم و مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

 .2011، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، التسيير، فرع تسيير منظمات

 ةمقدم ةمذكر  ،ة دور وفعالي -المستهلكين في الجزائر  ةجمعيات حماي ش،لحر ن ب لنوا -9
 .2013 ،الحقوق  ةكلي ،1 ةقسنطين ةجامع ،الماجستير في القانون العام ةلنيل شهاد

في  ةوالخدمات المغشوشجات و للمستهلك من المنت ةالجنائي ةالحماي ميسة، بن ةنادي -10
ة، بسكر  ،محمد خيضر ةجامع ،عمالأ تخصص قانون  ،ماجستير ةمذكر  ،التشريع الجزائري 

2009. 

 مذكرا  الماستر  -ج

 ةمذكر  ي،الجزائر  يعشر الت ظلفي  ةشخاص المعنويللأ ةالجزائي ةالمسؤولي ،حملاوي  لةيهس -
 ة،بسكر  ،محمد خيضر ةجامع ،ةالحقوق والعلوم السياسي ةكلي ،ماستر تخصص قانون جنائي

2013-2011. 
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 المقالا  :ثالثا

  ةمجل ين،المستهلك عي لدىالمستهلك في خلق الو  ةدور جمعيات حماي ،سامر مصطفى -1
، ص.ص 2013، 2العدد  .29 مجلدال جامعة دمشق، سوريا، ة،والقانوني ةلعلوم الاقتصاديا

95-119. 

المستهلك، مجلة البحوث السياسية  زوبيري بن قويدر، دور الجمعيات في حماية -2
 .187 -175.ص.ص ،3عدد ، ال 2المجلد  ،والإدارية، جامعة الجلفة

مجلة سي يوسف زهية حورية، دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك، -3
 .301-282، ص.ص 2015، 3العدد  ،11 مجلدالحمد دراية، أدرار، جامعة أالحقيقة، 

، وسلامة المستهلكين دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن  ،سعيدي صالح -1
، العدد 57المجلد  1كلية الحقوق، جامعة  الجزائرة،جزائرية للعلوم القانونية والسياسيمجلة الال
 .119-137ص.ص .، 2020،، 5

عبد الحق قريمس، جمعيات حماية المستهلك: المهام والمسؤوليات، مجلة الاجتهاد -5
مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  القضائي،

 .532 -521ص.ص  .2017، 11العدد 

 ةالمجل ،لى وجودإم تحتاج أ ةالمستهلك موجود ةجمعيات حماي ،رتبين عنليلى  -6
 ،02عدد ال رة، بجاية،ن مياعبد الرحم ةجامع ،الحقوق  ةكلي ،للبحث القانوني ةكاديميالأ

 .192-173ص.ص  .2010

 ة،دار إ ةمجل ة،للمنافس ةالمستهلك من الممارسات المنافي ةحمايكتو، محمد الشريف  -7
 .76-53، ص.ص 2002 ،01عدد ، 12المدرسة الوطمية للإدارة، الجزائر، المجلد 

هامل الهواري، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مجلة العلوم القانونية والإدارية،  -8
مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة بلعباس، اص، عدد خ
2005. 
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 ةعلاميوالإ ةيام الدراسيوالأ الملتقيا  : عاراب

مقدمه للملتقى الوطني الرابع حول  ةمداخل ،المستهلك ةدور جمعيات حماي ،نادند ةبخت -1
 و 22 ييوم ة،سعيد ،الجامعي طاهر مولايالمركز ، -تشريعات وواقع  -المستهلك  ةحماي
23/01/2008. 

موشية سامية، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني ل -2
الموسوم ب:" حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، المنظم من طرف معهد العلوم 

 . 2008يل أفر  11و  13القانونية  والادارية، جامعة الوادي ف 

 ة"،من التسممات الغذائي ةالمستهلك للوقاي ةتحسيسي لجمعيات حمايالالدور " دريز، كيز  -3
 .2007ة، جويلية التجار  ةوزار  ة،الغذائي اتمن التسمم ةحول الوقاي يسيستحعلامي و إ يوم 

صبايحي ربيعة، "مداخلة بعنوان فعلية أحكام وإجراءات حماية المستهلك في القانون  -1
الجزائري"، ملتقى وطني تحت عنوان المنافسة وحماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة عبد 

 .18/11/2009و  17الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

، الدزائري ستهلاك لدى المستهلك المستهلك وترشيد الإ ةجمعيات حماي ،عنابي بن عيسى -5
 ةمعهد العلوم القانوني ،الاقتصادينفتاح المستهلك في ظل الإ ةملتقى وطني حول حماي

 .2008ريل أف 11و  13 ييومبالوادي، المركز الجامعي  ة،داريالإو 

 ةالنصوص القانوني ا:خامس

 الدستور -أ

، يتعلق بإصدار التعديل 2020ديسمبر  30مؤرخ في  112-20مرسوم رئاسي رقم  -
، الصادر في 82عدد ، ج. ر  2020الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 .2020ديسمبر  30

 ةتشريعيال نصوصال -ب

يتضمن تمديد العمل بالقوانين  ،1962 ديسمبر 31 فيمؤرخ  157-62قانون رقم  -1
 .1963 جانفي 11في  الصادر ،02عدد   ة، ج رالفرنسي
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ة، ج ر جراءات الجزائيقانون الإبتعلق ي ،1969 جوان 08 مؤرخ في 155-66مر رقم أ -2
 .1966 جوان 10الصادر في  ،18

 ،105عدد ر  ج ،جمعياتبال ، المتعلق1971ديسمبر 03مؤرخ في  79-71 مر رقمأ -3
 (ملغى).1971 ديسمبر 21 في ةالصادر 

، ج. ر عدد ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1
   . معدل ومتمم.1975سبتمبر  30، صادر في 78

 ،31 عددات، ج ر بالجمعي، يتعلق 1987 جويلية 21 رخ فيمؤ  15-87رقم  قانون  -5
 (ملغى).1987 جويلية 29 في ةالصادر 

 ةلحماي ةتعلق بالقواعد العامي ،1989 فيفري  07مؤرخ في  02-89 قانون رقم -6
 (ملغى).1989 فيفري  08  في الصادر 06عدد ، ج ر المستهلك

 53عدد  ، ج رتعلق بالجمعياتي ،1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 31-90م قر  قانون  -7
 (ملغى).1990 ديسمبر 05الصادر في 

 13عدد  ة، ج رمتعلق بالمنافسال ،2003 جويلية 19 مؤرخ في 03-03 رقم أمر -8
 .2003 جويلية 20في  الصادر

 11بالتقييس، ج ر عدد يتعلق  ،2001 جوان 23 في مؤرخ 01-01 قانون رقم -9
 .2001 جوان 27 في الصادر

على  ةيتعلق بالقواعد المطبق ،2001 جويلية 23 مؤرخ في 02-01 قانون رقم -10
 .2001 جويلية 27في  الصادر 11عدد  ة، ج رالممارسات التجاري

 ، ج رقانون العقوباتلومتمم  معدل، 2001 نوفمبر 10مؤرخ في  15-01قانون رقم  -11
 .2001 نوفمبر 12 في رالصاد ،71عدد 

 ةيتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالح، 2006 فيفري  27 في مؤرخ 01-06 رقم رمأ -12
 .2006 فيفري  28 در فياصال 11 عدد ة، ج رالوطني
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، ج ومتمم لقانون العقوبات معدل ،2006 ديسمبر 20مؤرخ في  23-06 رقم قانون  -13
 .2006 ديسمبر 21  الصادر في ،81عدد  ر

 ةجراءات المدنين قانون الإضميت، 2008 فيفري  25 مؤرخ في 09-08 قانون رقم -11
 .2008 أفريل 23 الصادر في ،21عدد ة، ج ر داريالإو 

ش، غالالمستهلك وقمع  ةيتعلق بحماي ،2009فيفري  25 فيمؤرخ  03-09 قانون رقم -15
 معدل ومتمم. .2009 مارس 08 الصادر في ،15 العددج ر 

 37بالبلدية، ج ر عدد  تعلقي، 2011جويلية 22مؤرخ في  10-11قانون رقم  -16
 .2011 جويلية 03الصادر في 

 02عدد  ، ج ريتعلق بالجمعيات ،2012 جانفي 12 مؤرخ في 06-12 قانون رقم -17
 .2012 جانفي 15 في ةالصادر 

 02عدد ، ج ر علاميتعلق بالإ، 2012 جانفي 12مؤرخ في  05-12 قانون رقم -18
 .2012 جانفي 15الصادر في 

 12عدد ر  ، جالولايةب تعلقي، 2012 فيفري  21 مؤرخ في 07-12 رقمقانون  -19
 .2012 فيفري  29 في دراصال

 النصوص التنظيمية -ج

مركز جزائري يتضمن إنشاء  1989 أوت 08مؤرخ في  117-89مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .1989أوت  9، الصادر في 33، ج ر عدد وتنظيمه وعمله لمراقبة النوعية والرزم 

قمع ة و الجود ةبرقاب تعلقي، 1990 جانفي 30 مؤرخ في 39-90 مرسوم تنفيذي رقم -2
 .1990 جانفي 31 في الصادر 05 عددالغش، ج ر 

ختصاصات المجلس ا حددي، 1992 جويلية 26 مؤرخ في 272-92 مرسوم تنفيذي رقم -3
 .1992 جويلية 28  في رصادال 52عدد  ، ج رالمستهلك ةالوطني لحماي

 ةتنظيم الرياض ةيحدد كيفي ،1996 ماي 08 في مؤرخ 166-96 تنفيذي رقممرسوم  -1
 .1996 ماي 12الصادر في  29 عددها، ج ر ر ييستو 
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تنظيم  اتيحدد كيفي ،2005 أكتوبر 17مؤرخ في  105-05 مرسوم تنفيذي رقم -5
، ج والصالح العام ةيومالعم ةنفعالمعتراف لها بالإ شروط كذا و تسييرهاو  ةالرياضي ةتحاديالإ
 .2005 أكتوبر 19 في  الصادر 70 عدد ر

 ةساسييحدد العناصر الأ، 2006 سبتمبر 10 مؤرخ في 306-06 مرسوم تنفيذي رقم -6
عدد  ة، ج روالمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفيعوان الاقتصاديين بين الأ ةللعقود المبرم

 .2006 سبتمبر 11 الصادر في 56

الكيفيات ، يحدد الشروط و 2013 نوفمبر 09مؤرخ في  378-13تنفيذي رقم مرسوم  -7
 .2013 نوفمبر 18الصادر في  58 عددالمتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر 

 ةاكام القضائيالأو قرارا  ال ا:سادس

 ةلسن ةالقضائي ةالمجل ،5300 ملف رقم، 1988 ماي 25 قرار قضائي مؤرخ في -1
 .2 عدد ،1992

 ة الجرائد اليوميسابعا: 

 .3171 العدد، 07/03/2013بتاريخ  ةالصادر  ،الفجر ةجريد

 ة لكترونيالمواقع الإ ثامنا: 

1- http://www.dcommerce-biskra.dz 

2- http://www.djelfa.info/ar/news/djelfa 

3- http://www.aspcbba.org 

4- http://www.fac-dz.org  

5- http://www.ennaharonline.com 

6- http://www.conso-algerien.net 

7- http://www.eldjazaironline.net 

http://www.dcommerce-biskra.dz/
http://www.djelfa.info/ar/news/djelfa
http://www.aspcbba.org/
http://www.fac-dz.org/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.conso-algerien.net/
http://www.eldjazaironline.netdcommerce-biskra.dz/
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8- http://www.memoireeconomique.blogspot.com 

9- http://www.radioalgerie.dz 

10- http://www.elikhbaria.com 

11- http://www.echouroukonline.com 

12- http://www.islamtoday.net 
-31www.dzair-tube.dz   

 

 

 

http://www.memoireeconomique.blogspot.com/
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.elikhbaria.com/
http://www.echouroukonline.com/
http://www.islamtoday.net/
http://www.dzair-tube.dz/
http://www.dzair-tube.dz/
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 54...................................الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكينثانيا: 

 58........القضائية المرفوعة مسبقا من طرف المستهلكين ى الإنضمام إلى الدعاو  ثالثا:

 58.... الصعوبات التي تواجه جمعيات حماية المستهلك في أرض الواقع المبحث الثاني :

العراقيل الداخلية والخارجية التي تحد من عمل جمعيات حماية  المطلب الأول :
 59...........................................................................المستهلك

 59..........ي تحد من عمل جمعيات حماية المستهلكالتالفرع الأول : العراقيل الداخلية 

 59...............................................................تأسيس الجمعية أولا :

 61.................................................................: مقر الجمعيةثانيا 

 62وعدم تخصصهم..............................الجمعية أعضاء  نقص احترافية ثالثا :

 63................................................................موارد الجمعية رابعا :

 .65........التي تحد من عمل جمعيات حماية المستهلكالفرع الثاني : العراقيل الخارجية 

 61...........على جمعيات حماية المستهلكترتيب المسؤولية القانونية  المطلب الثاني :

 61......................... المسؤولية المدنية لجمعيات حماية المستهلكالفرع الأول : 

 68......................... عناصر المسؤولية المدنية لجمعيات حماية المستهلكأولا : 

 12........................تهلكثار المسؤولية المدنية على جمعيات حماية المسآ ثانيا :

 14.........المسؤولية الجزائية لجمعيات حماية المستهلك كشخص معنوي  الفرع الثاني :

 14......شروط قيام المسؤولية الجزائية لجمعيات حمايه المستهلك كشخص معنوي  أولا :

 16..........................جرائم جمعيات حماية المستهلك والعقوبات المقررة لها ثانيا:



 الفهرس

 

94 
 

 84.....................................................مة..........................خات

 41........................................................................قائمة المراجع

 90.......الفهرس.....................................................................

 

 


